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 الانحراف في السلوك الاستهلاكي 
أثره على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية في مصر و

د. علاء بسيوني عبدالرؤف محمد

 مدرس الاقتصاد 
 كلية التجارة )بنيـن( جامعة الأزهر 

جمهورية مصر العربية

الملخص )))

اهتم البحث بدراسة وتحليل السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري ومدى الانحراف فيه عن مستوى الاستهلاك الرشيد، 
وأثـر ذلــك على معدلات التضخم ومــؤشــرات التنمية الاقتصادية، وقــد استقر البحث على اختيار ضوابط ومعاييـر السلوك 
 لقياس مدى الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري. وقد توصل البحث إلى أنه يوجد 

ً
الاستهلاكي في الإسلام معيارا

في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري نحو زيــادة الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار  تغيـر ملحوظ 
بداية من عام 1994 واستمر في ذات الاتجاه وبمعدلات آخذه في الارتفاع حتى عام 2018. وباختبار العلاقة بيـن معدل التضخم 
تأثيـر طــردي ومعنوي عند  النهائي الكلي تبيـن وجــود علاقة ارتباط ذات  في مصر كمتغيـر تابع ومعدلات التغيـر في الاستهلاك 
مستوى معنوية أقل من 5%.، وقد تم التنبؤ بأنه كان يمكن تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى %2.08، -%0.9 

لذات العام وذلك إذا تم خفض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإسراف المقدر، والإسراف والتبذيـر المقدر على التوالي.

كما أنه باختبار العلاقة بيـن معدلات الادخار المحلي والاستثمار المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واختبار العلاقة 
بيـن الاستثمار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، اتضح وجود علاقة 
ارتــبــاط ذات تأثيـر طــردي ومعنوي بيـن كل منهم عند مستوى معنوية أقــل من 5%. وبافتـراض زيــادة الادخـــار المحلي بمقدار 
الإسراف والتبذيـر المقدر لعام 2018 فإن معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي يـرتفع من 6.2% إلى 18.52%، ومن 
ثم يـرتفع معدل الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.66% إلى 35.79%، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لــذات العام من 5.31% إلــى 8.91% أي بمقدار 67.8% من قيمته. وهــذا ما يثبت أثـر الانــحــراف في السلوك 

الاستهلاكي للمجتمع المصري على التضخم والادخار والاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي ومسار التنمية الاقتصادية.

 من أن هذه 
ً
هذا وقد تعرض البحث إلى وسائل معالجة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري، انطلاقا

، وذلك من 
ً
الظاهرة ليست وليدة اللحظة وأن علاجها لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة وإنما بالتدرج على المدى الطويل نسبيا

خلال الإقناع الأدبي لأعضاء المجتمع، وتبني سياسات اقتصادية مباشرة وغيـر مباشرة تعمل على ضبط السلوك الاستهلاكي 
للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.

الــســلــوك الاســتــهــاكــي، مــصــر، التضخم، التنمية الاقــتــصــاديــة، الإســـراف،  الاســتــهــاك الــرشــيــد، ضــوابــط  الكلمات المفتاحية: 
التبذيـر، الادخار، الاستثمار، الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي.

المقدمة
 لأنه المكون الرئي�سي 

ً
يعد النشاط الاستهلاكي هو المحرك الأول لجميع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع، وذلك نظرا

للطلب الكلي، والموجه الأسا�سي للنشاط الاستثماري، والمحدد الرئي�سي لمستويات الادخار والاستثمار في المجتمع، كما يعد 
الطلب الاستهلاكي من أهم العوامل المؤثـرة على معدلات التضخم ومستويات التشغيل والبطالة والادخار والاستثمار ومن 
ثم التنمية الاقتصادية، لذلك فــإن دراســة السلوك الاستهلاكي للمجتمعات والعوامل المؤثـرة فيه تعد من أوســع الأبــواب 

 *  تم استلام البحث في مايو 2020، وقبل للنشر في يونيو 2020، وتم نشره في يونيو 2022.	
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اهتم البحث بدراسة وتحليل السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري ومدى الانحراف فيه عن مستوى الاستهلاك الرشيد، وأثـر 
ذلك على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية، وقد استقر البحث على اختيار ضوابط ومعاييـر السلوك الاستهلاكي 
 لقياس مدى الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري. وقد توصل البحث إلى أنه يوجد تغيـر ملحوظ 

ً
في الإسلام معيارا

في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري نحو زيادة الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار بداية من عام 1994 
واستمر في ذات الاتجاه وبمعدلات آخذه في الارتفاع حتى عام 2018. وباختبار العلاقة بيـن معدل التضخم في مصر كمتغيـر تابع 
ومعدلات التغيـر في الاستهلاك النهائي الكلي تبيـن وجود علاقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من %5.، 
وقد تم التنبؤ بأنه كان يمكن تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى 2.08%، 0.9-% لذات العام وذلك إذا تم خفض 
بيـن معدلات  أنــه باختبار العلاقة  التوالي. كما  النهائي الكلي بمقدار الإســراف المقدر، والإســـراف والتبذيـر المقدر على  الاستهلاك 
الادخار المحلي والاستثمار المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واختبار العلاقة بيـن الاستثمار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، اتضح وجود علاقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي بيـن كل منهم عند 
مستوى معنوية أقل من 5%. وبافتـراض زيــادة الادخــار المحلي بمقدار الإســراف والتبذيـر المقدر لعام 2018 فإن معدل الادخــار 
المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي يـرتفع من 6.2% إلى 18.52%، ومن ثم يـرتفع معدل الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
16.66% إلى 35.79%، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لذات العام من 5.31% إلى 8.91% أي بمقدار %67.8 
من قيمته. وهذا ما يثبت أثـر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على التضخم والادخار والاستثمار ومعدل النمو 
إلــى وسائل معالجة الانــحــراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع  الاقتصادي ومسار التنمية الاقتصادية. هــذا وقــد تعرض البحث 
 من أن هــذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة وأن علاجها لا يمكن أن يأتي دفعة واحــدة وإنما بالتدرج على المدى 

ً
المصري، انطلاقا

، وذلك من خلال الإقناع الأدبي لأعضاء المجتمع، وتبني سياسات اقتصادية مباشرة وغيـر مباشرة تعمل على ضبط 
ً
الطويل نسبيا

السلوك الاستهلاكي للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.
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تعد  لــأفــراد والمجتمعات  السلوك الاستهلاكي  أن دراســـة  الكلي، كما  الاقــتــصــاد  تــحــدث على مستوى  الــتــي  التغيـرات  لفهم 
 لتقييم مسألة الرشد الاقتصادي التي تفتـرضها العديد من الدراسات وتعتمد عليها في التحليل الاقتصادي سواء 

ً
معيارا

على مستوى الــفــرد أو المنشأة أو المجتمع، وهــو مــا قــد يلقي بظلاله على طبيعة التحليل الاقــتــصــادي فــي حالة عــدم ثبوت 
الرشد الاقتصادي للفرد أو المجتمع سواء في مجال الإنتاج أو الاستهلاك، ويهدف البحث إلى التعرف على مدى الانحراف في 

السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وأثـر ذلك على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية.

مشكلة البحث
 إيجابية وسلبية، وإن كانت الآثار السلبية تفوق 

ً
تبيـن من تتبع السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري أن لهذا السلوك آثارا

 على أداء الاقتصاد المصري. وعليه، فإن دراسة السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري والوقوف 
ً
الآثار الإيجابية مما ينعكس سلبا

على طبيعته وتقديـر وتحليل الآثار السلبية للانحراف في هذا السلوك وإمكانية ضبطه وتحليل الآثار الإيجابية المتوقعة بناء 
على هذا الضبط سيكون له مردود إيجابي على أداء الاقتصاد الكلي خاصة معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية. 
الآثــار السلبية  المــصــري، وتقديـر وتحليل  للمجتمع  التعرف على طبيعة السلوك الاستهلاكي  في  البحث  ومــن ثم تكمن مشكلة 
للانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على الأداء الاقتصادي ومعدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية، 

وكذلك تقديـر وتحليل الآثار الإيجابية المتوقعة إثـر الالتـزام بضوابط السلوك الاستهلاكي ومستوى الاستهلاك الرشيد.

أهداف البحث

يمكن استعراض أهداف البحث في النقاط التالية:

أ الوقوف على الآثار السلبية للانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على مؤشرات الاقتصاد الكلي.	-

ب تقديـر وتحليل الآثار الاقتصادية للانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على أداء الاقتصاد المصري 	-
بصفة عامة ومعدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية بصفة خاصة.

ج تقديـر وتحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة في حالة ضبط السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري في إطار مستوى 	-
الاستهلاك الرشيد.

الأهمية النظرية والتطبيقية للبحث

يمكن استعراض الأهمية النظرية والتطبيقية للبحث على النحو التالي:

أ الأهمية النظرية -

تـرتكز الأهمية النظرية للبحث على النقاط التالية:

1 إلقاء الضوء على أهمية تحليل السلوك الاستهلاكي في الدراسات الاقتصادية. -

2 فــي السلوك  - أثـــــر الانــحــراف  المعيار الأمــثــل لقياس  الــرشــد الاقــتــصــادي واستكشاف  التعرف على ماهية ومعاييـر 
الاستهلاكي على الحياة الاقتصادية.

3 بيان أثـر الانحراف في السلوك الاستهلاكي عن مستوى الاستهلاك الرشيد على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية  -
الاقتصادية.

ب الأهمية التطبيقية -

يمكن استعراض الأهمية التطبيقية للبحث من خلال النقاط التالية:

1 الإشارة إلى الآثار السلبية للانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد  -
الكلي خاصة معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية.

2 قياس أثـر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي. -

3 للمجتمع  - الاســتــهــاكــي  الــســلــوك  ضبط  فــي  استخدامها  يمكن  الــتــي  والتطبيقية  العملية  الأدوات  بعض  اســتــدراك 
المصري نحو مستوى الاستهلاك الرشيد.
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4 فتح المجال أمام الباحثيـن والدارسيـن لعمل مزيد من الدراسات المتعلقة بالنشاط الاستهلاكي وأثـره على الحياة  -
الاقتصادية والاجتماعية.

5 التوعية ببعض مظاهر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وآثارها السلبية على معدلات التضخم  -
والتنمية الاقتصادية، وضرورة تـرشيد النشاط الاستهلاكي في ضوء معاييـر السلوك الاستهلاكي في الإسلام.

6 التوعية بالآثار الإيجابية للالتـزام بمعاييـر السلوك الاستهلاكي في الإسلام على انخفاض معدلات التضخم وتحقيق  -
القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

فرضيات البحث
يقوم البحث على فرض أساس هو أن هناك انحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري عن مستوى التوسط 
والاعتدال مما يؤثـر على معدلات التضخم والتنمية الاقتصادية، وحتى يمكن التثبت من مدى صحة هذا الفرض تم تقسيمه 

إلى مجموعة من الفروض الفرعية التي يهدف إلى اختبارها والتأكد من صحتها، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي:

أ وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية بيـن معدل التضخم ومعدلات التغيـر في الاستهلاك النهائي الكلي في مصر.	-

هــذا ويمكن الــتــعــرف على أثـــــر الانــحــراف فــي الــســلــوك الاســتــهــاكــي على التنمية الاقــتــصــاديــة مــن المــنــظــور العك�سي  		
من خــال التعرف على أثـر الانضباط في السلوك الاستهلاكي والــعــدول عن الوضع القائم على معدلات الادخــار 

والاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال اختبار الفروض التالية:

ب وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية بيـن معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي 	-
)إجمالي تكويـن رأس المال الثابت( في مصر.

ج وجــود علاقة معنوية وذات دلالــة إحصائية بيـن الاستثمار المحلي )إجمالي تكويـن رأس المــال الثابت( كنسبة إلى 	-
الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

الأدبيات الاقتصادية حول متغيرات الدراسة
الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بين التغير في الاستهلاك النهائي والتضخم

الحديث عن العلاقة بين التضخم والاستهلاك في النظريات الاقتصادية جاء في إطار الحديث عن الطلب الكلي وأثره 
على معدلات التضخم، وذلك في التحليل الكينزي أثناء تفسيره للتغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار والتي تعتمد 
على التفاعل بين قوى العرض الكلي والطلب الكلي، وقد فرق » كينز« في تحليله لأثر الزيادة في الطلب الكلي على معدلات 

التضخم بين حالتين هما:

حالة ما قبل بلوغ الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وتسمى الحالة العامة، حيث يكون هناك جزء من المــوارد - 1
الاقتصادية لم يستغل بعد ومن ثم فإن زيادة الإنفاق )الطلب( الكلي نتيجة زيادة أحد مكوناته أو زيادة كمية النقود 
سوف تؤدي إلى زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات وبذلك يزداد الدخل الحقيقي غير أن عناصر الإنتاج لن 
 وبشكل متتالي، مما يــؤدي إلــى زيــادة تكلفة عوامل الإنتاج وهــذا ما 

ً
 نتيجة زيــادة الطلب عليها بل تدريجيا

ً
ترتفع فــورا

ينعكس على زيــادة الأسعار بشكل ما،)كينز، 2010: 336، 337( وهذا ما أطلق عليه كينز بالتضخم الجزئي، الذي 
ينتج عن عدة عوامل من أهمها: )دبات، 2015: 30، 31(

-	 جمود الجهاز الإنتاجي مع زيادة الطلب الكلي.

-	 الضغوطات التي تقوم بها النقابات العمالية على رجال الأعمال من أجل رفع الأجور.

-	 حالات الجمود المختلفة التي تسود الأسواق مما يقلل من الاستجابة الكاملة لزيادة الطلب الكلي.

تجدر الإشارة إلى أن » كينز« اعتبر أن التضخم بهذه الحالة لا يثير مخاوف لأنه سيحفز على زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع الأرباح  	
وقد تقوم السلطات النقدية بخلقه في حالة الكساد لتحقيق قدر أكبر من التوظيف )كينز، 2010: 336، 337(.

حالة ما بعد بلوغ الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وتسمى الحالة الاستثنائية، ومن ثم فإن الزيادة في الطلب - 2
الكلي سوف تــؤدي إلى الزيادة في الأسعار حيث أن الإنتاج وصل إلى طاقته القصوى مما يتعذر معه زيــادة العرض 
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الكلي مــن السلع والــخــدمــات وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى تضخم حقيقي، حيث أن الاخــتــاف بين أســـواق السلع والخدمات 
وأسواق عوامل الإنتاج سوف يؤدي إلى حدوث فجوات تضخمية نتيجة فائض الطلب، ويسمي »كينز« التضخم في 

هذه الحالة بالتضخم البحت )كينز، 2010: 338(.

الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بين التغير في إجمالي الادخار والاستثمار المحلي:

يعتقد العديد الاقتصاديين أن الادخار دعامة أساسية للاستثمار حيث يتم من خلاله تكوين رأس المال والمحافظة 
على الــتــراكــم الــرأســمــالــي واســتــقــرار النشاط الاقــتــصــادي، وتــبــدوا العلاقة بين الادخـــار والاســتــثــمــار فــي رأي الكثيرين علاقة 
مزدوجة في حين نجد القول بإن الادخار يسبب الاستثمار يتم القبول به على نطاق واسع مع الاقتصاد الكلي الكلاسيكي، 
 .)Palley,1996: 5( نجد أن الرأي بأن الاستثمار يسبب الادخار يتم القبول به على نطاق واسع مع الاقتصاد الكلي الكينزي
حيث اختلفت النظريات الاقتصادية في نوع العلاقة بين الادخار والاستثمار، حيث أسس الكلاسيك رؤيتهم على ما ذكره 
آدم سميث في أن كل ما يدخر يستثمر، أي أن كل ادخار يتحول إلى استثمار، وأن هناك علاقة بين الادخار وسعر الفائدة. 
)عمران، 2016: 27، 28( ويجادل الاقتصاديون الكلاسيك الجدد بأن مستوى الادخــار يحدد مستوى الاستثمار ومعدل 
الفائدة المتوازن. وأن الطلب على الاستثمار دالة في الإنتاجية الهامشية لرأس المال. وبالتالي فإن الادخار هو السبيل لزيادة 
الإنفاق الاستثماري، مما يزيد بالتالي من تراكم رأس المال ويزيد في النهاية من النمو الاقتصادي. ومع ذلك، هناك العديد من 

.)Alrasheedy & Alaidarous, 2018: 3( الانتقادات والقيود على النظرة الكلاسيكية الجديدة

أما الفكر الكينزي فقد اعتبر أن الادخار دالة في الدخل لا في سعر الفائدة، وأن الدخل هو الذي يحقق التوازن بين 
الادخــار والاستثمار، وأن هناك نوعين من المساواة بين الادخــار والاستثمار هما؛ المساواة التعريفية والتي تعني التساوي 
 للتوازن الكلي، والمساواة 

ً
بينهما عند كل مستوى من الدخل في نفس الفترة مساواة ضرورية ولا يمكن تخلقها وليست شرطا

الوظيفية حيث تؤدي الزيادة في الاستثمار إلى زيادات متتالية في الدخل بفعل المضاعف ومن ثم زيادات متتالية في الادخار، 
 
ً
وحيث تتلا�شى هذه الزيادات يتساوى الادخار الكلي مع الاستثمار الكلي. ولكن الزيادة في الادخار والاستثمار ركنا أساسيا

لضمان النمو الاقتصادي بمعدلات متنامية أو مستقرة )عمران، 2016: 28، 29(.

أما العلاقة بين الادخار المحلي والاستثمار المحلي، فقد تعرضت لها بعض الدراسات القياسية خاصة مع بداية تطبيق 
a التي توضح درجة اعتماد الاستثمارات المحلية على الادخــارات المحلية للإجابة على التساؤل  Feldstein- Horioka معادلة
القائل »ما هو حجم الاستثمارات المحلية التي يتم تمويلها من خلال المدخرات المحلية؟« ومن ثم توضح درجة التكامل المالي 
للدولة مع العالم الخارجي ومدى اعتمادها على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وقد وجدت بعض الدراسات علاقة ارتباط 
مرتفعة بين معدل الاستثمار المحلي والادخار المحلي من جهة وحركية مرتفعة لرؤوس الأموال الأجنبية من جهة أخرى، وهو 
Feldstein-Horioka وتم تطبيق هذه المعادلة على الاقتصاد المصري خلال فترة 1970-2012، واتضح أن  ما سُمي بلغز 

الاستثمارات المحلية في مصر تعتمد بدرجة كبيرة على المدخرات المحلية 80% )نجا، 2015: 7، 8(.

الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بين التغير في الاستثمار المحلي والناتج المحلي:

اهتم كثير من الاقتصاديون الكلاسيك بنظريات النمو وتوزيع الدخل بين الأجور والأربــاح وقد كان لكل منهم أفكاره 
وآرائه الخاصة حول هذا الموضوع، ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك اتفاق واضح على أن القوة الدافعة للنمو الاقتصادي 
تتمثل في تقدم الفن الإنتاجي وعملية تكوين رأس المال )الاستثمار(، وأن تكوين رأس المال يعتمد على الأربــاح، وأن التقدم 
التكنولوجي لا يتم إلا من خلال تكوين رأس المال، وأن الأرباح هي مصدر تكوين رأس المال، ومن ثم فإن التراكم الرأسمالي 

هو السبب الرئيس للنمو، وأن توسيع السوق عامل مساعد في توسع الاقتصاد )ضيف، 2015: 20(.

أما بخصوص نظريات النمو في المدرسة الكينزية فيمكن التعبير عنها من خلال نموذج Harrod-Domar الذي يبحث 
فــي الــدخــل الــقــومــي، ويرتكز على أن الاستثمار  فــي الــشــروط المطلوبة للحصول على النمو الاقــتــصــادي السلس والمــســتــدام 
ضرورة لأي اقتصاد وأهمية الادخــار في زيادة الاستثمار كمتطلبات لرأس المال وعلاقتها بالنمو الاقتصادي. ويفترض هذا 
النموذج وجود علاقة تربط بين الحجم الكلي لرصيد رأس المال وإجمالي الناتج الوطني )ضيف، 2015: 23(. ومن ثم فإن 
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هذا النموذج يعتمد على معامل رأس المال باعتباره العامل الحاسم للنمو الاقتصادي، ويركز على إمكانية النمو المطرد من 
.)Karmakar, 2020( خلال تعديل العرض على الطلب على رأس المال

أمــا نــظــريــات النيوكلاسيك فــي النمو والــعــاقــة بين الاســتــثــمــار والــنــمــو الاقــتــصــادي فمن أهمها نــمــوذج Solow الــذي 
يوضح أهمية الادخــار والاستثمار كمحدد أسا�سي لعملية التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي في المجتمع، أي أن النمو 
 عن زيادة 

ً
الاقتصادي يتحدد من خلال رصيد رأس المال الذي يتراكم نتيجة لارتفاع معدلات الادخار والاستثمار به فضلا

العمل كمًا ونوعًا والتحسن في المستوى التقني في المجتمع، ومن ثم فإن زيادة الادخار والاستثمار سوف تؤدي إلى زيادة التراكم 
الرأسمالي في المجتمع مما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي )معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي( )نجا، 2015: 7(.

حدود البحث

تركز هــذه الــدراســة على مــدى الانــحــراف فــي السلوك الاستهلاكي للمجتمع المــصــري عــن مستوى الاستهلاك الرشيد، 
وأثر ذلك على كل من معدلات التضخم والتنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن المتغير المستقل في هذه الدراسة هو التغير في 
الطلب الاستهلاكي للمجتمع المصري بما يفوق مستوى الاستهلاك الرشيد الذي يعبر عنه متوسط إنفاق الطبقة الاجتماعية 
للمجتمع المصري الــذي اتخذه البحث معيارًا لتحديد مستوى الاستهلاك الرشيد. وقد تم التعبير عن المتغير التابع الأول 

 لبيانات البنك الدولي.
ً
التضخم بمعامل التضخم الأسعار التي يدفعها المستهلكون وفقا

ولقياس أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على التنمية الاقتصادية تطلب الأمر تقسيم الدراسة 
القياسية على مرحلتين:

أولهما دراســة العلاقة بين معدلات الادخــار والاستثمار المحلي كنسبة إلــى الناتج المحلي الإجمالي ومــن ثم تقدير أثر 
الانضباط في السلوك الاستهلاكي على الاستثمار المحلي.

 عنه بإجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج المحلي 
ً
والثانية دراسة العلاقة بين معدل الاستثمار المحلي معبرا

 لبيانات البنك الدولي، ومن ثم تقدير أثر الانضباط 
ً
الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي تقديرات سنوية وفقا

في السلوك الاستهلاكي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

منهج البحث
اعتمد البحث على منهج التحليل الاستقرائي مع استخدام الأسلوب الوصفي في وصف ظاهرة الانحراف في السلوك 
الاستهلاكي للمجتمع المصري واستقراء وتحليل نتائجها الحالية والمتوقعة، وكذلك آلية التحليل القيا�سي في تقدير حجم 
الظاهرة والآثار السلبية لها والآثار الإيجابية المتوقعة في حالة ضبط السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري في ضوء مستوى 

الاستهلاك الرشيد.

خطة البحث
تم تقسيم البحث إلى عدد من النقاط الرئيسية وذلك على النحو التالي:

-	 : الانحراف في السلوك الاستهلاكي وكيفية الحكم عليه.
ً
أولا

-	 : ضوابط الاستهلاك الرشيد )السلوك الاستهلاكي( في الإسلام.
ً
ثانيا

-	 : مظاهر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري.
ً
ثالثا

-	 : قياس أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على معدلات التضخم.
ً
رابعا

-	 : أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على التنمية الاقتصادية.
ً
خامسا

-	 : وسائل معالجة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري.
ً
سادسا

-	 خاتمة: النتائج والتوصيات.

هذا وسوف يتم دراسة وتحليل ذلك على النحو التالي:
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- الانحراف في السلوك الاستهلاكي وكيفية الحكم عليه:
ً
أولا

يستهدف البحث تحت هذا العنصر التعرف على ماهية الانحراف في السلوك الاستهلاكي، وكيفية الحكم على السلوك 
الاستهلاكي لشخص مــا أو لمجتمع مــا بأنه منحرف عــن السلوك الاستهلاكي الأمــثــل ومستوى الــرشــد الاقــتــصــادي، وهــذا ما 
يتطلب تحديد المعيار الذي سوف يتم على أساسه الحكم على السلوك الاستهلاكي لشخص ما أو لمجتمع ما بأنه منحرف أو 

غير منحرف، وهذا ما سوف يتم التعرف عليه من خلال ما يلي:

أ السلوك الاستهلاكي  - أن  السلوك الاستهلاكي  في  بالانحراف  البحث  يقصد  السلوك الاستهلاكي:  في  الانــحــراف  ماهية 
لشخص مــا أو لمجتمع مــا منحرف عــن السلوك الأمــثــل ومستوى الاستهلاك الرشيد، مما يــؤدي إلــى ســوء تخصيص 

واستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، وتبديد الثروات والحد من التراكم الرأسمالي.

ب كيفية الحكم على السلوك الاستهلاكي: يتطلب الحكم على السلوك الاستهلاكي ومدى اقترابه أو ابتعاده عن مستوى  -
الاستهلاك الرشيد تحديد المعيار الذي سوف يتم القياس عليه، وهو ما يتطلب استعراض وجهات النظر حول مسألة 

الرشد الاقتصادي في النظم الاقتصادية لتحديد المعيار الذي سوف يتم القياس عليه، وذلك على النحو التالي:

مفهوم الرُشد الاقتصادي:- 1

الــرُشــد الاقتصادي حــول معاني الاستقامة والهداية والتوفيق في حفظ المــال ورعايته، وهــذا ما يمكن  يــدور مفهوم 
التعرف عليه من خلال ما يلي:

الرُشد لغة: يطلق على معاني؛ الاستقامة، والهداية، وإصابة الحق والصواب، وكل ذلك نقيضُ الغيِّ والضلال، قال 
وا عَنْهَا 

ُ
ان

َ
ا وَك

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َٰ
 ۚ ذ

ً
وهُ سَبِيل

ُ
خِذ

َّ
يِّ يَت

َ
غ

ْ
 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ال

ً
وهُ سَبِيل

ُ
خِذ

َّ
 يَت

َ
دِ ل

ْ
ش تعالى )وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ

رشد الخلقَ إلى 
َ
( )الأعراف: من الآية: 146(. ومنه الرشيد؛ وهو من صفات الله تعالى واسم من أسماءه ومعناه الذي أ

َ
افِلِين

َ
غ

داد من غير إشارة مشير  هم عليها. وقيل الرشيد: هو الذي تنساق تدابيرُه إلى غاياتها على سنن السَّ
َّ
مصالحهم؛ أي هداهم ودل

بٍ فيه، والرشيد في صفات الله 
ُّ
ولا تسديد مسدد. )ابن منظور، 2003( وقيل الرُّشد هو الاستقامة على طريق الحقِّ مع تصل

ر. )البستاني، د.ت: 104( وبذلك فإن معنى الرُّشد في اللغة لا  تعالى الهادي إلى سواء الصراط، والذي حَسُن تقديرُه فيما قدَّ
يَخرج عن معاني؛ الاستقامة، والهدايةِ، وإصابة الحق والصواب، وهو نقيض الغي والضلال.

مفهوم الرُشد اصطلاحًا: يدور مفهوم الرشد في القرآن الكريم حول معانيه اللغوية سالفة الذكر، وقد ورد في القرآن 
الكريم على ستة أوجه هي:

-	 ﴾ )الــحــجــرات: مــن الآيــــة: 7( أي المــهــتــدون 
َ

اشِــــدُون ــئِـــكَ هُـــمُ الــــرَّ ـ
َ
ول

ُ
الــرُشــد: بمعنى الــهــدايــة؛ كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿أ

قون، ونحو ذلك في القرآن كثير.
َّ
والموف

-	  وهو 
ً
ا مُرْشِدًا﴾ )الكهف: من الآية: 17( أي موفقا هُ وَلِيًّ

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل

َ
الرُشد: بمعنى التوفيق؛ كما في قوله تعالى: ﴿ف

الذي أصاب الفلاحَ، واهتدى إلى السعادة.

-	  ومنفعة.
ً
 وخيرا

ً
دًا﴾ )الكهف: من الآية: 24( أي صوابا

َ
ا رَش

َ
رَبَ مِنْ هَذ

ْ
ق

َ
الرُشد: بمعنى الصواب؛ كما في قوله تعالى: ﴿لِ

-	  في 
ً
ــدًا﴾ )النساء: من الآيــة: 6( أي إصلاحا

ْ
مْ مِنْهُمْ رُش

ُ
سْت

َ
 آن

ْ
ــإِن

َ
الرُشد: بمعنى إصلاح المال؛ كما في قوله تعالى: ﴿ف

 لأموالهم.
ً
دينهم، وحفظا

-	  فيه 
ً
مْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ )هود: من الآية: 78( أي عاقلا

ُ
ك

ْ
يْسَ مِن

َ
ل

َ
الرُشد: بمعنى العقل في الدين؛ كما في قوله تعالى: ﴿أ

 عليه السلام ويترك ما ينهاه عنه.
ٌ
خير يَقبل ما يأمر به لوط

-	  
ً
دًا﴾ )الكهف: من الآية:10( أي مخرجا

َ
ا رَش

َ
مْرِن

َ
ا مِنْ أ

َ
ن

َ
ئْ ل الرُشد: بمعنى المخرج والعاقبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَهَيِّ

.
ً
واجعل عاقبتنا رشدا

 
َ
هذا وقد اختلف الفقهاء في ماهية الرُّشد وإن كان هناك قاسم مشترك بينهم يتمثل في أن الراشد هو: من يملك القدرة
على حفظ المال وتنميتِه، وحسن استثماره والقيام به، بعيدًا عن الإسراف أو التبذير أو الضياع. وقد اختلف الفقهاء في 

حقيقتِه وضابطه على قولين هما:

-	 الرأي الأول: قول المالكية والحنفية والحنابلة؛ أن الرُّشد هو الصلاح في المال فقط وبذلك فإن رشد الغلام هو 
ه على إصلاح المال وإنمائه وعدم تبذيره، دون أن يراعى فيه عدالة أو فِسق في الدين )حماد، 2008: 230(، وعلى 

ُ
قدرت
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شدَ بقوله: هو تثمير المال وإصلاحه )منظمة المؤتمر الإسلامي، د. ت: 732(.  ذلك عرَّف الإمامُ مالك رحمه الله الرُّ
فه أبو حنيفة بقوله هو: إصلاح المال وصونه عن المعا�صي. والرُّشد عند الحنابلة هو: الصلاح في المال، فإذا  وعرَّ
ه في المعا�صي؛ كشراء الخمر أو آلات اللهو فهو غيرُ رشيد، وإن كان فسقُه لغير ذلك 

َ
ثبت أن الفاسق يُنفق مال

كالكذب، ومنع الزكاة مع حفظه لماله دُفع إليه ماله ولم يُنزع منه.

-	 م المالُ إلا لمن كان 
ّ
، وعلى ذلك لا يَسل

ً
الرأي الثاني: قول الشافعية؛ وهو أن الرُّشد يشمل صلاح الدين والمال معا

 لماله غير فاسق في دينه. لأن الفاسق غير رشيد، ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله، كما يمنع 
ً
مصلحا

قبول شهادته، وثبوت الولاية له على غيره، وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير )المقد�سي، 1968: 350(.

احَ 
َ
ك ِ

ّ
وا الن

ُ
غ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ امَى حَتَّ

َ
يَت

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
ابْت هم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ

ُ
وسبب اختلاف الفقهاء في حقيقة الرُّشد هو اختلاف

 في سياق 
ٌ
ـــدًا﴾ نكرة

ْ
ــهُــمْ﴾ )النساء: من الآيــة: 6(، حيث أتــى قوله تعالى: ﴿رُش

َ
مْــوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
إِل ــعُــوا 

َ
ــادْف

َ
ـــدًا ف

ْ
مْ مِنْهُمْ رُش

ُ
سْت

َ
 آن

ْ
ــإِن

َ
ف

رط، والنكرة من الاسم المخصوص في أصل الوضع؛ لأن المقصود به تسمية فرد من الأفراد، والنكرة لا تعم على الأخلاق  الشَّ
 
ً
عند الحنفية، وتعم عند الشافعية. وبناءً على ذلك يكون الرُّشد المذكور في الآية عند الحنفية والمالكية ومن معهم خاصا

. وقد نوقش القول إن الفاسق غير رشيد، 
ً
 فيشمل صلاح الدين والمال معا

ً
بصلاح المال فقط، ويكون عند الشافعية عاما

بأنه غير رشيد في دينه، أمــا في ماله وحفظه فهو رشيد، ثم هو منتقض بالكافر، فإنه غير رشيد ولا يحجر عليه لذلك، 
 
ً
وكذلك لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه لم يزل رشــده، ولم يحجر عليه من أجله، ولو كانت العدالة شرطا

في الرشد لزال بزوالها كحفظ المال، ولا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه، فإن من يعرف بكثرة الغلط والغفلة 
والنسيان أو من يأكل في السوق ويمد رجليه في مجامع الناس .. وأشباه ذلك، لا تقبل شهادتهم وتدفع إليهم أموالهم. 

وبذلك فإن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعا�صي كشراء الخمر، وآلات اللهو، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير 
رشــيــد؛ لتبذيره لمــالــه، وتضييعه إيــاه فــي غير فــائــدة. وإن كــان فسقه لغير ذلــك كالكذب، ومنع الــزكــاة، وإضــاعــة الــصــاة مع 
حفظه لماله دفع ماله إليه؛ لأن المقصود بالحجر حفظ المال وماله محفوظ بدون الحجر، ولذلك لو طرأ الفسق بعد دفع 

ماله إليه لم ينزع منه )المقد�سي، 1968: 350، 351(.

الرشد الاقتصادي في الفكر الوضعي:- 2

فات  حليل الاقتصادي؛ فهو يمتدُّ ليشمل تصرُّ مات الرئيسة في التَّ
ّ
سل

ُ
يُعد افتراض الرُّشد في الاقتصاد الوضعي من الم

المستهلك، وتصرفات المنتج، وتصرفات الحكومة الاقتصادية، وتصرفات مالكي عناصر الإنتاج، ويمكن النظر إلى الرشد في 
الفكر الاقتصادي الوضعي من زاويتين هما: )الصغير، د. ت: 163(. 

-	  لبناء منطقي معين.
ً
التركيز على الطريق أو المنهج المتبع لتحقيق الرشد: ومن ثم فإن الرشد يعني؛ اختيار ال�شيء تبعا

-	 ــاة مــن تحقيق الــرشــد: ومــن ثــم فــإن الــرشــد يعني؛ اختيار الــ�شــيء لغرض 
َّ

التركيز على الــهــدف أو النتيجة المــتــوخ
ن. تحقيق هدفٍ معيَّ

الطريق الصحيح  أن يختار  ؛ أي 
ً
مــعــا الأمــريــن  بين  يتحقق عندما يجمع  الرشيد  للمستهلك  بالنسبة  الأمــثــل  والــوضــع 

م فإنَّ استهداف الفرْد 
َ
للوصول إلى الهدف المنشود، ويحسن اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق الأهــداف المنشودة. ومن ث

 الرشد )الرماني، 2001: 23(.
َ
ل قائم على الموازنة والمفاضلة في مجال الاستهلاك يُكسِبه صفة أق�صى منفعة بأسلوب متعقِّ

 من 
ً
 معينا

ً
وبذلك فإن افتراض الرشد الاقتصادي بالنسبة للمستهلك في الفكر الاقتصادي الوضعي يركز على أن له هدفا

استهلاك السلع والخدمات، وهو تحقيق أق�صى فائدة أو منفعة ممكنة؛ حيث يكون بإمكان المستهلك تقويم الفائدة والضرر 
 إذا استطاع 

ً
من السلعة، ثم اختيار الوسيلة المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف. ويكون المستهلك في الفكر الوضعي رشيدا

تحقيق أق�صى قدر من حاجاته بدخله المحدود، وذلك وفق أسلوب عقلاني يضمن له الحصول على أق�صى منفعة ممكنة بغض 
التي يسلكها المستهلك  الوسائل والسبل  آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، وعن  المنفعة، وعن  النظر عن مضمون 

للوصول إلى هذه المنفعة، حيث ينظر الفكر الوضعي إلى الكون والحياة نظرة مادية خالصة )غانم، 1983: 16(.

د طبيعتَها العقلُ المـــادي، ولا يأخذ في  يــحــدِّ ق بتحصيل أقــ�صــى منفعة  فــي الفكر الوضعي يتحقَّ والــرشــد الاقــتــصــادي 
التي يسلكها المستهلك  الوسائل  للفرد والمجتمع، ولا طبيعة  الحقيقية  المنفعة وآثــارهــا على المصلحة  الاعتبار طبيعة هــذه 
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لتحقيق هذه المنفعة، حيث أن الاقتصاد الرأسمالي لا يضع من الضوابط ما يحقق هذا الرشد في الوسائل والهدف الذي 
د سلوك المستهلك أو المنتج في اندفاعه نحو تحقيق المنفعة  اه المستهلك من سلوكه، بل يتحدث عن القيود التي تقيِّ يتوخَّ
القصوى، كأسعار السلع والخدمات والــدخــل المــتــاح. كما أنــه لا يميز بين اختيار الفرد الــذي تعبر عنه دالــة المنفعة وبين 

مصلحته الحقيقية، بل يفترض تطابق الاختيار مع المصلحة )الرماني، 2001: 23، 24(.

 عن 
ً
وبذلك فإن الرشد في الاقتصاد الوضعي يفتقد إلى الضوابط في الوسائلِ والأهداف، مما يجعل مفهومَه قاصرا

تحقيق الرشد الحقيقي، ولا يفي بالغرض الذي وضع من أجله وهو تحليل المعطيات الاقتصادية على أساسه ووفق منهجه.

الرشد الاقتصادي في الإسلام:- 3

يتفق الاقتصاد الإسلامي مع الفكر الوضعي في إقراره للمبدأ الاقتصادي وأسلوب وطريقة السلوك، حيث أنه يو�صي 
المباحة  المنافع  إلــى أق�صى منفعة ممكنة بشرط أن تكون من  للوصول  الدقيقة  المفاضلة والمــوازنــة  المسلم بسلوك طريق 
. إلا أن الإسلام لا يَقْصِر مفهوم الرشد على الطبيعة المادية للسلع ودرجة إشباعها، بل يمتد 

ً
 وعقلا

ً
المقصودة عادة وعرفا

ليشمل طبيعة الوسيلة والمنفعة التي يسعى المستهلك إلى تحقيقها، والهدف المنشود من استهلاك هذه المنافع، ويدخل كل 
ذلك ضمن مقومات الرشد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي )الرماني، 2001: 48(.

فاستهداف أق�صى منفعة ممكنة عن طريق إشباع الحاجات وفق أسلوب عقلاني لا يكفي لتحقيق الرشد الاقتصادي 
في التصور الإســامــي، خاصة إذا كانت المنفعة المتوخاة أو الوسيلة المتبعة لا تتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية 
)الصغير، د. ت: 166(. والرشد الاقتصادي في التصور الإسلامي لا يقتصر مفهومه على تحقيق أق�صى منفعة دنيوية فقط، حيث 
يمتد الأفق الزمني لسلوك المستهلك إلى الحياة الدنيا والآخرة، ويمزج بين نجاح الإنسان في الدنيا والآخرة )البوطي، د. ت: 45(. 

فالسلوك الاقتصادي الرشيد مقوم أسا�سي من مقومات سعادة الإنسان في الدنيا والأخرة )دنيا، 2007: 15(.

 يجعل المستهلك يتجاوز 
ً
وقد قدم الاقتصاد الإسلامي لكل من البُعد الزمني لسلوك المستهلك والحرية والمنفعة مفهوما

بسلوكه منطقة الضرر ويجعله يرتفع بسلوكه إلى مستويات من الرشد التطوعي، ومن ثم فهو لا يقتصر في إنفاق دخله 
على منافعه المشروعة فقط، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مصالح المجتمع والأمة الإسلامية وحاجاتها )الرماني، 2001: 48(.

وبذلك فإن الرشد الاقتصادي في الإسلام؛ يعني حصول المستهلك للسلع والخدمات على منفعة مشروعة، وفق طريقة 
ب عليها نفع في الدنيا وأجــر في الآخــرة )الصغير، د. ت: 167(. كما يعني السلوك الرشيد للمستهلك المسلم أن  مباحة، يترتَّ
يتصرف بعقلانية وحكمة في إشباع حاجاته الأساسية، وفق ما شرعه الله تعالى من أحكام. ومن ثم فإن استهداف المستهلك 
للتوازن والتوسط والاعتدال في الاستهلاك هو من الرشد الاقتصادي، والتوازن ينفي الانطلاق نحو الحد الأق�صى للإشباع، 
كما ينفي السقوط إلى الحد الأدنى، والوفاء الأمثل لاحتياجات المستهلكين الذي هو بلوغ حد التوازن؛ لأن تجاوز هذا الحد 

أو عدم بلوغه يسفر عن الاختلال، وليس ذلك من الرشد الاقتصادي في �شيء.

 واقــعــة؛ إذ أن الــفــرد المسلم رشيد بطبعه يؤمن بــالله ورســولــه صلى الله عليه وسلم، 
ً
والــرشــد الاقــتــصــادي فــي أحــكــام الإســـام حقيقية

ويعيش أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات حياته خاصة الاقتصادية منها، فلا يتصرف ولا يتدبر أمــوره إلا على 
نحو ير�ضي الله عز وجل.

أهمية الرشد الاقتصادي في حياة المستهلك:- 4

يتحقق الرشد الاقتصادي في سلوك المستهلك بحسن تصرفه في نفقاته، بحيث يدبرها باعتدال ووسطية لتحقيق 
 عــن الإســــراف والــتــبــذيــر والــتــقــتــيــر. ويــفــتــرض أن المستهلك الــرشــيــد يعرف 

ً
أعــلــى درجــــات الإشــبــاع لــحــاجــاتــه الإنــســانــيــة بــعــيــدا

مصالحه ويوازن بينها وهو أدرى من غيره في توجيه سلوكه الاستهلاكي بما يحقق له أق�صى منفعة ممكنة، ويدرأ عنه الضرر 
والمفاسد، وتكمن أهمية الرشد الاقتصادي في حياة المستهلك في النقاط التالية:

-	 الرشد الاقتصادي للمستهلك يحميه من نفسه ويضبط تصرفاته الاقتصادية فيلبي حاجاته، وحاجات من يعول 
 عن الإسراف والتبذير والتقتير، ويضبط إنفاقه الاستهلاكي وفق سلم أولويات محدد دون إفراطٍ 

ً
باعتدال بعيدا

أو تفريط )أونيس وعكوش، 2017: 9(، )الصغير، د. ت: 172(.
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-	 الــرشــد الاقــتــصــادي يحافظ على أمـــوال المستهلك مــن الإســــراف والــتــبــذيــر مما يعمل على زيـــادة تعبئة المــدخــرات 
المــوارد  إلــى تبديد  يــؤدي غياب الرشد الاقتصادي  بينما   .)85  ،84 :2008 والاستثمارات داخــل المجتمع )ميدني، 

الاقتصادية وسوء استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للفرد والمجتمع.

-	 أن غياب الرشد الاقتصادي يضعف من قدرة الاقتصاديين على تحليل الظواهر والمشكلات الاقتصادية ووضع 
حلول عملية لها.

-	 أن غياب الرشد الاقتصادي يحد من فرص نجاح السياسات والنظريات الاقتصادية المعاصرة وقدرتها على حل 
 بالدرجة التي 

ً
المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم؛ حيث أن الفرد والمجتمع الاقتصادي ليس رشيدا

تفترضها النظريات والتحليلات الاقتصادية )أونيس وعكوش، 2017: 8، 9(.

يستنتج من ذلــك أن مفهوم الرشد في الاقتصاد الإســامــي أعــم وأشمل منه في الفكر الوضعي، كما أنــه يمتلك من 
 
ً
 في الدراسات الاقتصادية، ومعيارا

ً
 وتوقعا

ً
الضوابط والأحكام التي تجعل من تحديد مستوى الاستهلاك الرشيد أكثر تصورا

أنسب للتعرف على مدى الانضباط أو الانحراف في السلوك الاستهلاكي، وهذا ما يدفع البحث نحو مزيد من التعرف على 
ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي. 

ثانيًا - ضوابط الاستهلاك الرشيد )السلوك الاستهلاكي( في الإسلام

لما كان النشاط الاستهلاكي مجال واسع متعدد الجوانب والتأثيرات الاقتصادية، فإن تحديد مدى انحراف السلوك 
 لأن مفهوم الرشد 

ً
الاستهلاكي لمجتمع ما يتطلب التحديد الدقيق لجوانب الاستهلاك ومستوى الاستهلاك الرشيد، ونظرا

 
ً
، إضافة إلى كونه متوافقا

ً
، ويمتلك من الضوابط والتوجيهات التي تجعله أكثر وضوحا

ً
الاقتصادي في الإسلام أكثر شمولا

 لقياس مدى انحراف 
ً
مع الثقافة الدينية للمجتمع المصري، اتجه البحث إلى اتخاذ الرشد الاقتصادي في الإســام معيارا

السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري والآثار الاقتصادية له، وهذا ما يتطلب التعرف على ضوابط السلوك الاستهلاكي في 
الإسلام ومستوى الاستهلاك الرشيد الذي يتحدد في ضوء هذه الضوابط. 

هذا وينطلق السلوك الاستهلاكي في الإسلام من مبدأ الاستخلاف في الأرض وأن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، 
لذلك فيد المسلم على ماله ليست مطلقة ليتصرف فيه كيف يشاء، وإنما يجب عليه الالتزام بالأوامر الشرعية والتوجيهات 
ى يسألَ عن خمسٍ: عن عمرِهِ فيمَ أفناهُ، وعن شبابِهِ  هِ حتَّ  تزولُ قدَمُ ابنِ آدمَ يومَ القيامةِ من عندِ ربِّ

َ
النبوية، لقوله صلى الله عليه وسلم )لا

هُ، وماذا عملَ فيما علِمَ( )الألباني، 1408ه: 2416، بسند صحيح( وهو في 
َ

هُ، وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفق
َ
فيما أبلا

 من خلال ولي الأمر، والسلطة التشريعية في البلاد، 
ً
 مسئولية دينية فقط، وإنما مسئولية دنيوية أيضا

ً
ذلك ليس مسئولا

 
ً
 استهلاكيا

ً
الذين إن قصروا في ذلك يعدوا مخالفين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وبذلك فإن المسلم إن اتخذ سلوكا

يخالف ضوابط السلوك الاستهلاكي في الإســام يجب على ولــي الأمــر اتخاذ الإجـــراءات والتدابير التي تكفل عــودة السلوك 
الاســتــهــاكــي لــأفــراد والمجتمع إلــى الــســلــوك الــقــويــم، ســـواء بــإقــامــة الــحــدود الشرعية على اســتــهــاك المــحــرمــات كــالــخــمــور، أو 
أو استهلاك السلع غير المرغوب فيها كفرض  التفاخري  لتقويم الانحراف نحو الاستهلاك  التعزيرية  باستخدام الضرائب 
ضريبة على استهلاك السجائر، أو غير ذلــك مــن الإجــــراءات والــســيــاســات الكفيلة بتحقيق ذلـــك. ويمكن اســتــعــراض أهم 

ضوابط السلوك الاستهلاكي في الإسلام فيما يلي:

أ الوسطية والاعتدال في السلوك الاستهلاكي -

والحياة  للنفس  البانية  النافعة  والسلع  الطيبات  نحو  وللمجتمع  للفرد  الاستهلاكي  السلوك  اتــجــاه  الإســـام  يضبط 
هُ 

َ
يَجِدُون ــذِي 

َّ
ال ـــيَّ  مِّ

ُ ْ
بِيَّ ال سُــولَ النَّ الــرَّ بِعُونَ 

َّ
يَت ــذِيــنَ 

َّ
الإنسانية ويحرم استهلاك السلع الضارة أو الإنفاق عليها قال تعالى: ﴿ال

 
َ

ــبَــائِــث
َ

ــخ
ْ

ــيْــهِــمُ ال
َ
مُ عَــل ــبَــاتِ وَيُـــحَـــرِّ ــيِّ

َّ
ــهُــمُ الــط

َ
ــرِ وَيُــحِــلُّ ل

َ
ــنــك

ُ ْ
ــعْــرُوفِ وَيَــنْــهَــاهُــمْ عَــنِ ال

َ ْ
مُــرُهُــم بِــال

ْ
نــجِــيــلِ يَــأ ِ

ْ
ـــوْرَاةِ وَال ــتُــوبًــا عِــنــدَهُــمْ فِــي الـــتَّ

ْ
مَــك

 
ً
ــة

َ
ــول

ُ
ــل

ْ
ــدَكَ مَــغ ــ ــجْــعَــلْ يَـ

َ
 ت

َ
ــهِــمْ﴾ )الأعــــــراف: مــن الآيــــة: 157( وقــولــه تــعــالــي: ﴿وَل ــيْ

َ
ـــتْ عَــل

َ
ـــان

َ
ـــتِـــي ك

َّ
لَ ال

َ
ــــــــا

ْ
غ

َ ْ
ــرَهُــــمْ وَال ــهُــمْ إِصْــ ــعُ عَــنْ ــضَـ وَيَـ

 فــي صــفــات عــبــاد الرحمن 
ً
ـــحْـــسُـــورًا﴾ )الإســـــراء: الآيــــة: 29( وقـــال أيــضــا ــومًــا مَّ

ُ
ــتَــقْــعُــدَ مَــل

َ
ــبَــسْــطِ ف

ْ
ـــلَّ ال

ُ
ــهَــا ك

ْ
ــبْــسُــط

َ
 ت

َ
ــــىٰ عُــنُــقِــكَ وَل

َ
إِل

وَامًا﴾ )الفرقان: الآية: 67(، والإسلام يضبط السلوك الاستهلاكي 
َ
لِكَ ق

َٰ
انَ بَيْنَ ذ

َ
رُوا وَك

ُ
مْ يَقْت

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
﴿وَال

للفرد والمجتمع بضوابط عديدة من أهمها إيجاب الاستهلاك إلى الحد الــذي يشبع احتياجات الفرد ومن يعول من أفراد 
أسرته في ضوء متوسط استهلاك الطبقة الاجتماعية.
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ب النهي عن الإسراف والتبذير والتقتير وسوء التدبير -
 والإسراف؛ هو زيادة الإنفاق على ما هو مباح من السلع والخدمات على أن يحدد مستوي 

ً
 أو عاما

ً
 خاصا

ً
سواء كان إنفاقا

مْ عِندَ 
ُ

تَك
َ
وا زِين

ُ
ذ

ُ
الإنفاق في ضوء المتوسط العام لمستوى الطبقة الاجتماعية، وحكمه عدم الجواز لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خ

سْرِفِينَ﴾ )الأعــراف: الآية: 31( كما أن الإسراف غير جائز ولو على أوجه 
ُ ْ
 يُحِبُّ ال

َ
هُ ل وا ۚ إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَل

ْ
وا وَاش

ُ
ل

ُ
لِّ مَسْجِدٍ وَك

ُ
ك

عَفْوَ﴾ )البقرة: من الآيــة: 219( 
ْ
لِ ال

ُ
ا يُنفِقُونَ ق

َ
كَ مَــاذ

َ
ون

ُ
ل

َ
 أخر في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأ

ً
البر والخير التي وضع لها الإســام ضابطا

 عن حد كفاية الإنسان في نفقة نفسه وعياله، والمعنى أن الناس لما علموا أن 
ً
وأصل العفو في اللغة الزيادة مما يكون فاضلا

الله ورسوله يحضان على الإنفاق في سبيل الله، ويدلان على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به أي هذا الإنفاق، هل هو 
كل المال أو بعضه؟ فأعلمهم الله تعالى أنه »العفو” أي فضل أموالهم. )يوسف، 2010: 18، 19( ويتسع مفهوم العفو ليشمل 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
 لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ورد عن أبي سعيد الخدري قال: ك

ً
مشاركة المسلم الآخرين في فضل منافع أمواله، تحقيقا

ى 
َ

يَعُدْ بِهِ عَل
ْ
ل

َ
هْرٍ ف

َ
ضْلٌ مِنْ ظ

َ
انَ عِنْدَهُ ف

َ
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )مَنْ ك

ً
هَا يَمِينًا وَشِمَالا

ُ
جَعَلَ يَصْرِف

َ
ةٍ ف

َ
ى رَاحِل

َ
 جَاءَ رَجُلٌ عَل

ْ
فِي سَفَرٍ إِذ

هُ( حتى ذكر أصناف الأموال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا 
َ
ى مَنْ لا زَادَ ل

َ
يَعُدْ بِهِ عَل

ْ
ل

َ
ضْلٌ مِنْ زَادٍ ف

َ
انَ عِنْدَهُ ف

َ
هُ، وَمَنْ ك

َ
هْرَ ل

َ
مَنْ لا ظ

في فضل عنده )البيهقي، 1988: 267(، )الألباني، 1409ه: 17788، بسند صحيح(. وما ورد عن ركب المصري، قال: قال رسول 
لِّ 

ُّ
هْلَ الذ

َ
يْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أ

َ
فَقَ مَالا جَمَعَهُ فِي غ

ْ
ن

َ
نَةٍ، وَأ

َ
يْرِ مَسْك

َ
فْسِهِ مِنْ غ

َ
لَّ فِي ن

َ
صَةٍ، وَذ

َ
يْرِ مَنْق

َ
وَاضَعَ مِنْ غ

َ
نْ ت

َ
وبَى لِ

ُ
 صلى الله عليه وسلم: »ط

َّ
الل

رُمَتْ عَلانِيَتُهُ، وَعُزِلَ عَنِ 
َ

هُ، وَك
ُ
حَتْ سِيرَت

َ
سْبُهُ، وَصَل

َ
ابَ ك

َ
فْسِهِ، وَط

َ
لَّ فِي ن

َ
نْ ذ

َ
وبَى لِ

ُ
مَةِ، ط

ْ
حِك

ْ
فِقْهِ وَال

ْ
هْلَ ال

َ
 أ

َ
ط

َ
ال

َ
نَةِ، وَخ

َ
سْك

َ ْ
وَال

وْلِهِ«.)البيهقي، 2003: 75( ))) ويتسع مفهوم 
َ
فَضْلَ مِنْ ق

ْ
مْسَكَ ال

َ
فَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأ

ْ
فَقَ ال

ْ
ن

َ
مِهِ، وَأ

ْ
نْ عَمِلَ بِعِل

َ
وبَى لِ

ُ
هُ، ط رُّ

َ
اسِ ش النَّ

العفو في رأي البعض ليشمل المال والجهد البشري الذي يستهدف بناء المجتمع وتمويل تنميته خاصة في المجتمعات التي تمتلك 
 من القوة العاملة ولا تمتلك الأموال اللازمة لتحقيق التنمية )يوسف، 2010: 18، 21(.

ً
 كبيرا

ً
قدرا

ئِكَ هُمُ 
َٰ
ول

ُ
أ

َ
فْسِهِ ف

َ
حَّ ن

ُ
ۚ وَمَــن يُــوقَ ش  

ٌ
صَاصَة

َ
ــانَ بِهِمْ خ

َ
ــوْ ك

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
ىٰ أ

َ
أما عن مبدأ الإيثار في قوله تعالى ﴿وَيُــؤْثِــرُونَ عَل

فْلِحُونَ﴾ )الحشر: من الآيــة: 9( فيمكن تصنيفه على أنه إجــراء طارئ لمواجهة حالات معينة، وهي التي تعجز فيها موارد 
ُ ْ
ال

المجتمع عن تحقيق حد الكفاية المعيشية لجميع المواطنين كحالات الهجرة الجماعية والجفاف والقحط والمجاعات، ففي 
 بإنفاق العفو فقط فيما يفوق تمام كفايته، وإنما مطالب بالإيثار على نفسه والتنازل 

ً
هذه الحالات لا يكون المسلم مطالبا

عن جزء من تمام كفايته محافظة على حياة غيره من أعضاء المجتمع.

هُ  ــقُــرْبَــىٰ حَقَّ
ْ
ال ا 

َ
 لقوله تعالى ﴿وَآتِ ذ

ً
أمــا التبذير؛ فهو الإنــفــاق على السلع المحرمة وحكمه عــدم الــجــواز ولــو كــان قليلا

فُورًا﴾ )الإسراء: الآية: 26، 
َ

هِ ك انُ لِرَبِّ
َ
يْط انَ الشَّ

َ
يَاطِينِ ۖ  وَك وَانَ الشَّ

ْ
وا إِخ

ُ
ان

َ
رِينَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
بْذِيرًا * إِنَّ ال

َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيلِ وَل سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
وَال

27( وهذا ما يدخل فيه الإنفاق على الخمور ولحم الخنزير والسجائر وسائر المواد المخدرة وغيرها من السلع الضارة التي يكون 
في استهلاكها دمار للحياة الإنسانية وليس بناءً لها، وكذلك الخدمات المحرمة. والإسلام ينهي عن التبذير سواء كان بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة كالتصدق وإعطاء المال للمبذر الذي تعلم أنه سينفقه على المحرمات ومعصية الله تعالى، وهذا ما يدل 
بْذِيرًا﴾ بعد الأمر بالإنفاق والتصدق على ذي القربى والمساكين وأبناء السبيل، 

َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
عليه تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى ﴿وَل

وقد كان التقدير أن يختتم الآية بالحديث عن الظلم وعاقبة الظالمين بعد الأمر بإعطاء كل ذي حق حقه )حق هذه الفئات 
في الميراث والصدقات( للدلالة على عدم جواز إعطاء المبذرين من هذه الفئات من الصدقة إن عُلِمَ أنهم سوف ينفقون هذه 
الأموال على المحرمات. كما أن الآية لم تشمل الإنفاق على الفقراء لأن الفقير ليس له دخل أو مال لينفقه على المحرمات من 
اتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ 

َ
ك

َ
مْ ف

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
ا مَل كِتَابَ مِمَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَبْتَغ

َّ
الأساس،))) لذلك لم تشمله الآية. كذلك الأمر في قوله تعالى ﴿وَال

))) ملحوظة؛ ضعفه بن حجر وكثير من المحدثين، وقال إنه من كلام الحسن البصري.

ذِيـ�نَ 
َّ
ال ـَر�اءِ 

َ
فُق

ْ
﴿لِل تعال��ى  قـ�ال  عم��ل،  أو  للدخ��ل  مصـ�در  أو  مـ�ال  م��ن   

ً
شيــئا يمتل��ك  لا  الـ�ذي  الشـ�خص  ه��و  الفقي��ر؛  أن  والمســكين:  الفقي��ر  بي��ن  الفـ�رق   (((

وَمَـ�ا   ۗ ـ�ا 
ً
حَاف

ْ
إِل اــسَ  النَّ ونَ 

ُ
ل

َ
يَسْ��أ

َ
بِسِ��يمَاهُمْ  ل هُـ�م 

ُ
عْرِف

َ
ت ــفِ  عَفُّ التَّ مِــنَ  نِيَاــءَ 

ْ
غ

َ
أ جَاهِــلُ 

ْ
ال يَحْسَ��بُهُمُ  رْضِ 

َ ْ
ال فِـ�ي  ضَرْبًـ�ا  يَسْ��تَطِيعُونَ 

َ
ِ  ل

َّ
الل سَ��بِيلِ  فِـ�ي  حْصِـُر�وا 

ُ
أ

يكفيـ�ه  لا  ولكنـ�ه  عمـ�ل  أو  للدخـ�ل  مصــدر  أو  المــال  مـ�ن   
ً
شـي�ئا يمتلـ�ك  فهـ�و  المسكــين؛  أمـ�ا   .)273 الآي��ة:  )البقـ�رة:  عَلِيـ�مٌ﴾  بِـ�هِ   َ َّ

الل نَّ  ِـ إـ
َ
ف يْـ�رٍ 

َ
خ مِـ�نْ  نفِقُـ�وا 

ُ
ت

ـ�ا  مَّ
َ
﴿أ تعالـ�ى  قولـ�ه  بدليـ�ل  الاجتماعيـ�ة،  الطبقـ�ة  متوسـ�ط  ضــوء  فـ�ي  المجتمـ�ع  لأعضــاء  الشـر�يعة  أقرتهـ�ا  التـ�ي  المعيشــية  الكفايـ�ة  حـ�د  إلـ�ى  بـ�ه  ليصـ�ل 

تعالـ�ى  قولـ�ه  كذلـ�ك   ،)79 الآي��ة:  )الكه��ف:  صْبً��ا﴾ 
َ
غ سَ��فِينَةٍ  لَّ 

ُ
ك  

ُ
ـ�ذ

ُ
خ

ْ
يَأ لِـ�كٌ  مَّ وَرَاءَهُ��م  انَ 

َ
وَك عِيبَهَ��ا 

َ
أ نْ 

َ
أ رَدتُّ 

َ
��أ

َ
ف بَحْـ�رِ 

ْ
ال فِ��ي  ــونَ 

ُ
يَعْمَل سَ��اكِينَ 

َ
لِ ـ�تْ 

َ
ان

َ
ك

َ
ف  

ُ
��فِينَة السَّ

��ن �شَ�ـيْءٍ  نِمْتُ��م مِّ
َ
مَ��ا غ نَّ

َ
مُ��وا أ

َ
��ا﴾ )النس��اء: 8(، وقول��ه تعال��ى ﴿وَاعْل

ً
عْرُوف ـمَّ

ً
ل ْـ وـ

َ
هُ��مْ  ق

َ
��وا ل

ُ
ول

ُ
نْ��هُ وَق وهُ��م مِّ

ُ
ارْزُق

َ
سَـا�كِينُ ف

َ ْ
يَتَامَ��ىٰ وَال

ْ
قُرْبَ��ىٰ وَال

ْ
��و ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
قِسْــمَة

ْ
ا حَضَ��رَ ال

َ
﴿وَإِذ

جَمْعَ��انِ ۗ 
ْ

��ى ال
َ

تَق
ْ
��انِ يَ��وْمَ ال

َ
فُرْق

ْ
��ا يَ��وْمَ ال

َ
��ىٰ عَبْدِن

َ
نَ��ا عَل

ْ
نزَل

َ
ِ وَمَ��ا أ

َّ
نتُ��مْ آمَنتُ��م بِ��الل

ُ
ـ�بِيلِ إِن ك سَــاكِينِ وَابْ��نِ السَّ

َ ْ
يَتَامَ��ىٰ وَال

ْ
قُرْبَ��ىٰ وَال

ْ
سُ��ولِ وَلِ��ذِي ال مُسَ��هُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِ

َ
��أ

َ
ف

دِي��رٌ﴾ )الأنف��ال: 41( حي��ث ل��م تذك��ر الآي��ات فئ��ة الفق��راء رغ��م أنه��م مســتحقين وذل��ك أن الفقي��ر ال��ذي يحص��ل عل��ى ��شـيء م��ن الترك��ة أو 
َ
لِّ �شَــيْءٍ ق

ُ
��ىٰ ك

َ
ُ عَل َّ

وَالل
 ل��ه وإن ق��ل، وم��ن ث��م فإن��ه يخ�ـرج م��ن فئ��ة الفقــراء ليدخ��ل ف��ي زم�ـرة المساــكين طالم��ا أن م��ا حص��ل علي��ه لا يكف��ي بلوغ��ه ح��د الكفاي��ة المعيش�ـية.

ً
الغنيم��ة يع��د مالــكا
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مْ﴾ )النور: من الآية: 33( فيه أمر وتوجيه بمكاتبة العبيد )الرقيق( الذين يرغبون في 
ُ

اك
َ
ذِي آت

َّ
ِ ال

َّ
الِ الل ن مَّ وهُم مِّ

ُ
يْرًا ۖ وَآت

َ
فِيهِمْ خ

العمل والحصول على المال الــازم لتحرير أنفسهم من الرق بل ومساعدتهم على تحقيق ذلك بإعطائهم من الصدقة، ولكن 
يْرًا( والخيرية لا يمكن أن تتوافر في المبذر الذي ينفق المال على المحرمات.

َ
بشرط )إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خ

وبذلك فإن الدولة في الإسلام وهي مأمورة بتوفير حد الكفاية المعيشية لجميع مواطنيها، ومساعدة كل من لا يستطيع 
توفير حــد الكفاية المعيشية لنفسه ومــن يعول مــن أفـــراد أســرتــه بمجهوده الــخــاص حتى يصل إلــى هــذا الحد تكون فــي حل 
من مساعدة المبذرين الذين ينفقون الأمــوال على المعا�صي والمحرمات، وهو ما يفتح الباب لرفع الدعم )العيني والنقدي( 
 لهم خاصة مع عجز الدولة عن القيام بذلك )الحالة المصرية(، فما معنى أن تقترض الدولة وتستدين 

ً
عنهم عقوبة وردعا

من أجل تقديم الدعم لفئة من الناس هم في الأســاس يقومون بإنفاق مبالغ مالية تفوق عدة مرات مقدار الدعم الموجه 
لهم على أوجــه الإنفاق المحرمة مثل التدخين وتعاطي المــخــدرات، وهــذا ما ينطبق على فئات المساكين وأبناء السبيل، أما 
فئة الفقراء الذين لا يمتلكون أي مصدر للدخل فيجوز إعطائهم الدعم العيني إن خ�شي أنهم سوف يستخدمون الدعم 
 عام 2015، و50 جنيه 

ً
النقدي في الإنفاق على المحرمات. ففي حين بلغ نصيب الفرد من الدعم السلعي 28 جنيه شهريا

، وبلغت 
ً
331 جنيه شهريا 2015 بما يعادل   عام 

ً
3968 جنيه سنويا 2019 بلغ متوسط إنفاق الفرد المدخن   /2018 عام 

، كما 
ً
 6% من الإنفاق الكلي للأسرة مقابل 3.4% للشريحة الأعلى إنفاقا

ً
نسبة الإنفاق على التدخين في الشريحة الأكثر فقرا

بلغت نسبة المدخنين الذين يعملون مقابل أجر نقدي 56.2% من إجمالي المدخنين، 17.6% للمتعطلين ومن هم خارج قوة 
15% لصاحب العمل ويستخدم آخرين، كما بلغت نسبة  العمل، 11.2% لمن يعمل لحسابه الخاص ولا يستخدم أحــد، 
الأسر التي بها فرد مدخن 43.4% من إجمالي الأسر، وبلغ عدد المدخنين 15.9 مليون، )الجهاز المركزي، 2016: 7، 13، 15( 
وذلك وفق تقديرات عام 2015 وهذا يعني أن الفئات الفقيرة تستهلك نسبة كبيرة من دخولهم على الإنفاق على التدخين، 
وإمكانية تخفيض مخصصات الدعم السلعي بنسبة تقارب 50% بحجب الدعم عن المبذرين الذين ينفقون أموالهم على 

التدخين وأوجه الإنفاق المحرمة حتى يتم الإقلاع عنها.

أما التقتير؛ فهو الإمساك في الإنفاق الاستهلاكي عن مستوى أهل الطبقة الاجتماعية رغم القدرة والاستطاعة وهو 
زَائِنَ رَحْمَةِ 

َ
ونَ خ

ُ
مْلِك

َ
نتُمْ ت

َ
وْ أ

َّ
ل ل

ُ
، ومما ورد عن التقتير في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ق

ً
يعد إمساك عن الإنفاق الواجب شرعا

تُورًا﴾ )الإسراء: الآية: 100( فالإنسان طبع على البخل وخشية الإنفاق.
َ
نسَانُ ق ِ

ْ
انَ ال

َ
 الإنفاق ۚ وَك

َ
يَة

ْ
ش

َ
تُمْ خ

ْ
مْسَك

َ َّ
ا ل

ً
ي إِذ رَبِّ

أما سوء التدبير؛ فهو ألا يوزع الفرد نفقته في جميع حوائجه على التقسيط والاستواء، ويشمل عدم التقدم لإيجاد 
الــ�شــيء الـــذي يحتاج إلــيــه عند إمكانه وتــوافــره وتــأخــيــره إلــى وقــت الــشــدة والاضــطــرار إلــيــه فيأخذه بأعلى الأســعــار، وكذلك 
التعجيل فــي شـــراء مــا يــحــتــاج إلــيــه مــمــا يــعــرضــه للتلف قــبــل بــلــوغ الــحــاجــة، )الــدمــشــقــي، 1310ه: 34( فــالإســام يــدعــوا إلــى 
التوسط والاعتدال في الأمور كلها، ويحث على الأخذ بمبدأ الأولويات في الأمور الاقتصادية وغيرها، فلا يبدأ الفرد المسلم 
في الإنفاق على السلع التحسينية قبل مراعاة ما هو ضروري، كما لا يبدأ في الإنفاق على السلع الكمالية قبل مراعاة ما هو 
تحسيني، والإسلام لم يكتف بالحس على ذلك فحسب بل وضع من التشريعات ما يضمن الالتزام بمبدأ الأولويات والحفاظ 
على الأموال والممتلكات مثل تشريع الوصاية على الأطفال والمجانين، والحجر على أموال السفهاء والمغفلين))) لقوله تعالى 
ا﴾ )النساء: الآية: 5( 

ً
عْرُوف  مَّ

ً
وْل

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
سُوهُمْ وَق

ْ
وهُمْ فِيهَا وَاك

ُ
مْ قِيَامًا وَارْزُق

ُ
ك

َ
ُ ل َّ

تِي جَعَلَ الل
َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
فَهَاءَ أ وا السُّ

ُ
ؤْت

ُ
 ت

َ
﴿وَل

عَدْلِ﴾ )البقرة: من الآية: 282( 
ْ
هُ بِال يُمْلِلْ وَلِيُّ

ْ
ل

َ
ن يُمِلَّ هُوَ ف

َ
 يَسْتَطِيعُ أ

َ
وْ ل

َ
وْ ضَعِيفًا أ

َ
حَقُّ سَفِيهًا أ

ْ
يْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
انَ ال

َ
إِن ك

َ
وقوله ﴿ف

وهذا ما يدل على حرص الإسلام على الحفاظ على الأموال والممتلكات والموارد الاقتصادية وعدم تبديدها، وضبط السلوك 
الاستهلاكي للأفراد والمجتمع. 

كما ينبذ الإسلام الإنسان اللؤم؛ وهو ذلك الذي يمسك عن الإنفاق على أبواب الخير ورد الجميل الإنفاق الاجتماعي. 
 وتدخل الجنة، 

ً
ئيم؛ كان زيد بن أسلم يقول: يا ابن آدم! أمرك ربك أن تكون كريما

ُّ
لف والعلماء في الإنسان الل ومن أقوال السَّ

 وتدخل النار. وقال الشعبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو 
ً
ونهاك أن تكون لئيما

 
ً
 وب�ـدارا

ً
)))  الف��رق بي��ن الس��فيه والمغف��ل: أن الس��فيه؛ ه��و ش��خص عاق��ل ولك��ن تصرفات��ه المالي��ة تج��ري عل��ى غي��ر مقت���ضى العق��ل والرش��د، فينف��ق مال��ه إس�ـرافا

ف�ـي غي�ـر مواض�ـع الإنفــاق. أم�ـا المغف�ـل؛ فه�ـو شــخص عاق�ـل ينف�ـق مال�ـه ف�ـي مواض�ـع الإنفــاق، ولكن�ـه لا يسـت�طيع فه�ـم المعامــات المالي�ـة فيغب�ـن فيه�ـا، إم�ـا لانقطاع�ـه 
 للثق��ة، ومنش��أ ذل��ك ه��و نق��ص ف��ي الإدراك ف��ي مواض��ع البي��ع والشـ�راء، وبالتال��ي فه��و س��هل الانقي��اد والخـ�داع 

ً
ع��ن الأسـ�واق، أو بالثق��ة فيم��ن ه��و لي��س أهال�

)أب��و زه��رة، 1959: -139 141(.
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بِع ابــن آدم على اللؤم، فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه، ويتباعد ممن يتقرب منه، وأصل 
ُ
لئيم. وقــال الشافعي: ط

كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. وقال الجاحظ: اللئيم الذي يفسده الإحسان. وقالوا: اللئيم كذوب الوعد، خؤون 
العهد، قليل الرفد. وقالوا: اللئيم إذا استغنى بَطر، وإذا افتقر قنط، وإذا قال أفحش، وإذا سُئِل بخل، وإن سأل ألح، وإن 

ه منه على غرر )الدرر السنية، 2017(. ا أفشاه، فصديقه منه على حذر، وعدوُّ تِم سرًّ
ْ

سْدِي إليه صنيع أخفاه، وإن استُك
ُ
أ

ج ضبط مستوى إنفاق الطبقة الاجتماعية -

في حين عمل الإسلام على ضبط الاستهلاك الخاص في ضوء مستوى الطبقة الاجتماعية فإنه ضبط مستوى الإنفاق 
 من خلال النهي عن الاستهلاك الترفي والاستهلاك التفاخري، فعن عبدالله بن عمر أن 

ً
الاستهلاكي للطبقة الاجتماعية أيضا

رْخِي، إلا أن أتعاهدَ 
َ
يْ ثوبي يَسْت رِ اُلله إليه يومَ القيامةِ. فقال أبو بكرٍ: إنَّ أحدَ شِقَّ

ُ
ءَ، لم ينظ

َ
يَل

ُ
وْبَهُ خ

َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ جَرَّ ث

يَلاءً. )البخاري، 1400ه: 3665، بسند صحيح(. وعن 
ُ

صْنَعَ ذلِكَ خ
َ
نْ ت

َ
م: إنكَ ل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ذلكَ منه؟ فقال رسولُ اِلله صل

ارِ. )الوداعي، 1411ه: 1198، بسند صحيح(.  هُ في النَّ
َ
يلاءِ وطِئ

ُ
هُ منَ الخ

َ
هبيب بن مغفل الغفاري، أن رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم قال: مَن وطِئ

ى 
ً
وما روي عن عبدالله بن محصن وأبو الدرداء وعبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أصبَحَ منكمْ آمنًا في سِرْبِهِ، معاف

هُ الدنيا بحذافِيرِهَا )الألباني، 1408ه:  6042، بسند حسن(. كما أن الإسلام 
َ
ما حِيزَتْ ل فِي جَسَدِهِ، عندَهُ قوتُ يومِهِ، فكأنَّ

يعمل على ضبط السلوك الاستهلاكي للفرد وللمجتمع وفق مبدأ فقه الأولويات بعدم مراعاة الإنفاق على الحاجيات قبل 
إشباع الضروريات، أو الإنفاق على التحسينات )الكماليات( قبل إشباع الحاجيات، وبذلك فإن الإسلام يعمل على الحد 

من الإنفاق الترفي أو البذخي والوقاية من آفة الاستهلاك التفاخري التي لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

حْتِ( )المــائــدة: الآيــة: 42(،  ــونَ لِلسُّ
ُ
ــال

َّ
ك

َ
ــذِبِ أ

َ
ــك

ْ
لِــل ــاعُــونَ   على بني إسرائيل )سَــمَّ

ً
والمسلم لا يأكل السحت لقوله تعالى إنــكــارا

والسحت هو أخذ أمــوال الناس أو �شيء من ممتلكاتهم من غير طيب نفس، ويدخل فيه الرشوة، وما أخذ بماء الحياء، ومهر 
البغي، وما دفع مقابل الأعمال الدنيئة، وعلاقته بالاستهلاك أنه من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الاستهلاك التفاخري والإسراف 
والــتــبــذيــر، فــالمــرء الـــذي لا يتحمل المشقة فــي جمع الأمــــوال والــحــصــول عليها ســرعــان مــا ينفق هــذه الأمــــوال على أوجـــه الإنــفــاق 
المحمودة والمذمومة على حدٍ سواء، مما يعمل على تف�شي ظاهرة الاستهلاك التفاخري بآثارها الضارة على المجتمع. وقد شدد 
ةِ الــوداعِ  النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث على أهمية التراض بين الناس وعــدم أخذ أمــوال الناس بغير رضاهم فقال في حجَّ
)لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما أعطاهُ من طِيبِ نفسٍ ولا تظلِموا( )الألباني، 1399ه: 281، بسند حسن( وعن الممتلكات 
م اُلله مِن مالِ المسلِمِ على  ةِ ما حرَّ  عصا أخيه بغيرِ طِيبِ نفسٍ منه. قال ذلك لشدَّ

َ
ذ

ُ
والأغــراض قال صلى الله عليه وسلم )لا يحِلُّ لامــرئٍ أنْ يأخ

 حتى ولو كان غير 
ً
المسلِمِ( )البستي، 1414ه: 5978، بسند صحيح( وعن البخس في أموال الناس وأكل أموالهم وانتقاصها ظلما

فه فــوقَ طاقتِه، أو أخذ منه شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ؛ فأنا حجيجُه يومَ 
َّ
م مُعاهَدًا أو انتقصَه، أو كل

َ
 قال صلى الله عليه وسلم )ألا من ظل

ً
مسلما

عطِيَ أحدًا 
ُ
يَنَّ اَلله من قبْلِ أنْ أ

َ
ق

ْ
القيامةِ( )الألباني، 1421ه: 3006، بسند حسن( ولما سأله أصحابه أن يسعر لهم قال صلى الله عليه وسلم )لأل

راضٍ( )الألباني، 1408ه: 5029، بسند صحيح(.
َ
ما البيْعُ عن ت من مالِ أحَدٍ شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ، إنَّ

عمةٍ منه، 
ُ
، فمن أعطيناه منها شيئًا بطِيبِ نفسٍ منا، وحُسْنِ ط

ٌ
 حٌلوة

ٌ
ضِرة

َ
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله )إنَّ هذا المالَ خ

رَهِ نفسٍ، كان غيرَ 
َ

عمةٍ منه، وش
ُ
من غيرِ شرَهِ نفسٍ، بُورِك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئًا بغيرِ طِيبِ نفسٍ منا، وحُسْنِ ط

مُبارَك له فيه( )الألباني، 1421ه: 839، بسند صحيح(.

لنا 
َ
هُم: قد أحل

َ
يدفعونَ مفاتحَهُم إلى ضُمَنائِهِم ويقولونَ ل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
فيرِ معَ رسولِ الل هذا وقد )كانَ المسلِمونَ يرغبونَ في النَّ

ى 
َ

يْسَ عَل
َ
- ل ُ -عزَّ وجــلَّ َّ

يرِ طيبِ نفسٍ. فأنزلَ الل
َ
هم أذِنــوا عن غ نا، أنَّ

َ
ــهُ لا يحلُّ ل كانوا يقولونَ: إنَّ

َ
لوا ما أحببتُمْ، ف

ُ
م أن تأك

ُ
ك

َ
ل

وْ بُيُوتِ 
َ
أ مْ 

ُ
بُــيُــوتِ آبَائِك وْ 

َ
أ مْ 

ُ
مِــنْ بُيُوتِك وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
فُسِك

ْ
ن

َ
أ ى 

َ
 عَل

َ
ــرِيــضِ حَــرَجٌ وَل

َ ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
عْـــرَجِ حَــرَجٌ وَل

َ ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
عْــمَــى حَــرَجٌ وَل

َ ْ
ال

تُمْ مَفَاتِحَهُ( )الوداعي، 
ْ

ك
َ
وْ مَا مَل

َ
مْ إلى قولِهِ: أ

ُ
اتِك وْ بُيُوتِ عَمَّ

َ
مْ أ

ُ
عْمَامِك

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
مْ أ

ُ
وَاتِك

َ
خ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
مْ أ

ُ
وَانِك

ْ
وْ بُيُوتِ إِخ

َ
مْ أ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
أ

1411ه: 1572، بسند صحيح(.

د ضبط مستوى الإشباع في الأنشطة الاستهلاكية -

 وذلـــك مــضــمــون مــا ورد عــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم أنـــه قــال: 
ً
 يــأكــل كلما أتــيــح لــه أو وجـــد طــعــامــا

ً
المــســلــم فــي اســتــهــاكــه لــيــس رمـــرامـــا

 وإذا أكلنا لا نشبعُ( )بن باز، د. ت: 274، بسند ضعيف( وعن أم المؤمنين عائشة ر�ضي الله 
َ
ى نجوع )نحن قومٌ لا نأكلُ حتَّ
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 أصَبْنا شيئًا 
َ
رَيظة

ُ
م ق

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ح صل

َ
ت

َ
ا افت بكم فلمَّ

َ
مرِ فقد كذ

َّ
مِــن الت ا نشبَعُ 

َّ
ــا كن

َّ
أن ثكم  )مَــن حدَّ عنها أنها قالت 

مرِ والوَدَكِ( )البستي، 1414ه: 684، بسند صحيح( فالمسلم في استهلاكه لا يصل إلى حد تمام الشبع )الإشباع( أو 
َّ
مِن الت

 فيما هو دونه عند مستوى يقارب الحد الأدنى من الإشباع، وهو المستوى الذي يغذي النفس 
ً
الشبع المفرط وإنما يظل دائما

ويــردهــا عــن مكامن الشهوة ويبقي الجسم فــي حيوية ونــشــاط، أمــا تمام الشبع أو الإشــبــاع المــفــرط الــذي يزيد عــن الحاجة 
 لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال أهل بيته في الحديث السابق 

ً
ويصيب الجسم بالثقل والوخم والخمول فهذا منهي عنه طبقا

ث 
ُ
: فثل

َ
ا من بطنٍ، بحسبِ ابــنِ آدمَ أكــاتٍ يُقمنَ صُلبَهُ، فــإن كــان لا محالة ومضمون قوله صلى الله عليه وسلم )مــا ملأ آدمــيٌّ وعــاءً شــرًّ

سِه( )الترمذي، د. ت: 2380، بسند حسن صحيح( والإسلام لم يقف عند هذا الحد في 
َ

 لنف
ٌ

ث
ُ
ل

ُ
 لشرابِه، وث

ٌ
ث

ُ
ل

ُ
لطعامِه، وث

 طوال شهر رمضان وصيام النوافل. 
ً
 بالتدريب على ذلك سنويا

ً
 عمليا

ً
تنظيم السلوك الاستهلاكي للمسلم بل اتخذ مسلكا

ولا شــك أن كــل هــذا لــه دلالات اقــتــصــاديــة عــديــدة منها؛ أن الــرشــد الاقــتــصــادي للمستهلك فــي الإســـام يقف عند مستوى 
أقل من مستوى الإشباع التام أو المفرط، وهذا ما له تأثيرات كبيرة مستويات الاستهلاك والادخار والاستثمار في المجتمع، 
وأن استهداف المسلم مستويات إشباع أقل من مستوى الإشباع التام أو المفرط يجعل من السهولة إمكانية تحقيق هذا 

المستوى من الإشباع لجميع أعضاء المجتمع.

ه السلوك الاستهلاكي الرشيد في الإسلام يمتد ليشمل صالح الأمة والمجتمع -

يمتد مفهوم الرشد الاقتصادي للفرد المسلم ليشمل مشاركة الغير في الاستفادة من ممتلكاته، وهذا ما يعمل على 
 لما ورد عن أبي سعيد 

ً
تعظيم الاستفادة من هذه الممتلكات للوصول إلى المنفعة القصوى منها للفرد والمجتمع، وذلك إعمالا

 
َ

ان
َ
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )مَنْ ك

ً
هَا يَمِينًا وَشِمَالا

ُ
جَعَلَ يَصْرِف

َ
ةٍ ف

َ
ى رَاحِل

َ
 جَاءَ رَجُلٌ عَل

ْ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
الخدري قال: ك

هُ( حتى ذكر 
َ
ادَ ل َ

ى مَنْ لا ز
َ

يَعُدْ بِهِ عَل
ْ
ل

َ
ادٍ ف َ

ضْلٌ مِنْ ز
َ
دَهُ ف

ْ
 عِن

َ
ان

َ
هُ، وَمَنْ ك

َ
هْرَ ل

َ
ى مَنْ لا ظ

َ
يَعُدْ بِهِ عَل

ْ
ل

َ
هْرٍ ف

َ
ضْلٌ مِنْ ظ

َ
دَهُ ف

ْ
عِن

أصناف الأمــوال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده. )البيهقي، 1988: 645(، )الألباني، 1409ه: 17788، بسند 
صحيح( ومن ذلك يتضح أنه من السنة مشاركة الأخرين في فضل الأموال والممتلكات مثل ظهر الدواب والسيارات وفضل 
الطعام وغير ذلك ابتغاء الأجر والجزاء الأخروي، مما يعمل على تعظيم المنافع والاستفادة القصوى من الأموال والممتلكات.

و إدخال البعد والجزاء الأخروي في تقدير المنفعة -

المسلم في تقديره للمنفعة التي يحصل عليها من استهلاك ممتلكاته وأمواله يأخذ في الاعتبار المنفعة الأخروية التي 
يحصل عليها نتيجة إيمانه بــالله عز وجــل وحسن الــجــزاء الــذي يحصل عليه، بإنفاق بعض أمــوالــه أو فائض ممتلكاته في 
سبيل الله تعالى خدمة لمصالح الأمة والمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا ما يعمل على إظهار نوع من التكافل الاجتماعي بين 

أعضاء المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال والممتلكات، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

ز الحس على الحفاظ على الثروة وعدم تبديدها: -

يحس الإسلام على الحفاظ على الثروة وعدم تبديدها في الأنشطة الاستهلاكية، فعن سعيد بن حريث المخزومي، أن 
 يبارَكَ فيه. )الألباني، 1407ه: 2035، 

َ
ا أن لا

ً
 قمِن

َ
ه في مثلِه كان

َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باعَ دارًا أو عقارًا فلم يجعَل ثمن

ــهــاتِ ووأدَ   الأمَّ
َ

مَ عليكم عقوق  عــزَّ وجــلَّ حــرَّ
َ بسند حسن( ومــا روي عــن المغيرة بــن شعبة، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال، إنَّ اللَّ

 المالِ )النيسابوري، 1374ه: 593، بسند صحيح(. 
َ
ؤالِ وإضاعة  السُّ

َ
 قيلَ وقالَ وكثرة

ً
 وهاتِ وكرهَ لكم ثلاثا

ً
عا

ْ
البناتِ ومن

وعن جهم بن أبي جهم، قال: قدم خالد بن عرفطة العذري على عمر بن الخطاب فسأله عما وراءه، فقال: تركتهم يسألون 
 
ً
الله لك أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة، وما من مولود ذكرا

كان أو أنثى إلا ألحق في مائة وجريبين في كل شهر. قال عمر: إنما هو حقهم وأنا أسعد بأدائه إليهم لو كان من مال الخطاب 
 فجعلها بسوادهم، فإذا 

ً
، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ابتاع منه غنما

ً
ما أعطيتهموه، ولكن قد علمت أن فيه فضلا

خرج عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها، فإن بقي أحد من ولده كان لهم �شيء قد اعتقدوه، فإني لا أدري 
 لرعيته لم يرح ريح 

ً
ما يكون بعدي، وإني لأعم بنصيحتي من طوقني الله أمره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من مات غاشا

الجنة« )البلاذري، 1988: 435(، )ابن عساكر، د. ت: 354(. ومن ثم فالإسلام حريص على عدم إضاعة المال بإنفاقه في غير 
موضعه على مظاهر البذخ والاستهلاك التفاخري لما لها من أثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وهذا ما استخلصه الإمام 
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 )10 :1935 »لا تشتروا ما ليس لكم إليه حاجة فيوشك أن تبيعوا ما لا تستغنون عنه« )الجاحظ،  الجاحظ في قوله 
والذي شخص وعالج مشكلة التضخم من خلال ضبط النشاط الاستهلاكي وترشيده في ضوء الضوابط الإسلامية، وبالتالي 
فإن كل زيادة في الدخل عن مستوى الطبقة الاجتماعية تتحول إلى ادخار ومن ثم إلى استثمار يضيف إلى القاعدة الإنتاجية 

في المجتمع، نتيجة لتحريم الاكتناز وإيجاب الزكاة في الأموال المكتنزة.

ح التخطيط الجماعي لمواجهة الإنفاق على بعض الحاجات الاجتماعية -

 
ً
ة

َّ
اف

َ
 لِيَنفِرُوا ك

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 ال

َ
ان

َ
يُعد هذا التوجيه من لطائف الشريعة الإسلامية وهو ما يستشف من قوله تعالى ﴿وَمَــا ك

﴾ )التوبة: 122( 
َ

رُون
َ

هُمْ يَحْذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ينِ وَلِيُنذِرُوا ق هُوا فِي الدِّ

َّ
ق

َ
ف

َ
يَت ِ

ّ
 ل

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
نْهُمْ ط ةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِن ك

َ
ف

َ
 ن

َ
وْل

َ
ل

َ
ۚ ف

فالشريعة الإسلامية ومع مطالبتها جميع أفراد المجتمع المسلم بالتفقه في الدين خففت عنهم التكليف بالسعي في طلب العلم 
والإنفاق عليه من خلال التوجيه بالتخطيط الجماعي للقيام بذلك، بأن يتم اختيار طائفة من كل فرقة أو جماعة ليتفقهوا 
في الدين بالسعي في طلب العلم والإنفاق عليه ثم يعودوا ليبلغوا العلم إلى أهليهم وهو ما يوفر الكثير من الجهد والتكاليف. 

يُستنتج من ذلــك أن السلوك الاستهلاكي الرشيد في الفكر الإســامــي هو الــذي يبتعد عن أوجــه الإســـراف والتبذير 
والتقتير وسوء التدبير في ضوء متوسط استهلاك الطبقة الاجتماعية، ويمتد مفهوم الرشد الاقتصادي في الإسلام مشاركة 
فــي الاســتــفــادة مــن فضل منافع الأمـــوال والممتلكات وتحقيق الاســتــفــادة القصوى منها للفرد والمجتمع، كما يمتد  الأخــريــن 
ليشمل احتساب الجزاء الأخروي عند تقدير المنفعة، لذلك يرى البحث أن الإخلال بالإنفاق الاستهلاكي وفق هذا المفهوم 
 في السلوك الاستهلاكي من المنظور الإسلامي، ومن ثم فإن تتبع السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وقياسه 

ً
يعد انحرافا

على هذا المعيار يوضح مدى الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري، ومن ثم إمكانية قياس أثره على معدلات 
التضخم والتنمية الاقتصادية في مصر.   

ا - مظاهر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري
ً
ثالث

بــالــدول والــشــعــوب الأخـــرى، أو  بالنظر إلــى السلوك الاستهلاكي للمجتمع المــصــري يــاحــظ أنــه مــســرف بطبعه مقارنة 
 بالمشاهدة، ويُعَاني من آفة الاستهلاك التفاخري، 

ً
 عن مستوى الرشد الاقتصادي، ويتأثر كثيرا

ً
أنه على الأقل يبتعد كثيرا

وهذا يعني زيادة الطلب الاستهلاكي، وضعف الادخار ومن ثم الاستثمار، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في تغطية الزيادة في 
الطلب على السلع والخدمات الناتجة عن الزيادة السكانية والــزيــادة في متوسط الدخول، مما يعني اختلال العلاقة بين 
كمية النقود المتداولة وكمية السلع والخدمات المعبر عنها بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مما يؤدي إلى استفحال 
ظاهرة التضخم وظهور الفجوة التضخمية التي تؤثر على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالدولة،)الحاج، 2005: 212( ومن 
ثــم التأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي ومــعــدلات النمو الاقــتــصــادي. غير أن إثــبــات ذلــك وإدراك مــدى تأثير السلوك 
الاستهلاكي على معدل التضخم يحتاج التحرك على محورين هما؛ مقارنة معدلات الادخار في مصر بالدول الأخرى خاصة 
المتقاربة معها في مستوى الدخل والنمو الاقتصادي، والتعرف على الاستهلاك الرشيد وموقف المجتمع المصري منه، وهذا 

ما يسعى إليه البحث من خلال النقاط التالية:

أ معدلات الادخار في مصر مقارنة بالدول الأخرى -

ينطلق الحديث في هذا العنصر من حقيقة أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك، ومن ثم فإنه يعبر 
 بطريقة عكسية عن مدى ميل المجتمع المصري للاستهلاك، وبالتالي فإن مقارنة نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي 

ً
أيضا

 لمدي اقتراب أو ابتعاد السلوك الاستهلاكي 
ً
 مبدئيا

ً
لمصر ومجموعة الــدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل يعد مؤشرا

للمجتمع المصري من مستوى الاستهلاك الرشيد، وهو ما يعبر عنه الشكلين البيانين التالين:

يتضح من الشكلين )1، 2(؛ أن معدلات الادخار في مصر منسوبة إلى الدخل القومي كانت في معظم الأحيان أقل من 
معدلات الادخار العالمية باستثناء الفترة 1987: 1994 وهي التي سبقت بداية شيوع ظاهرة الانحراف في السلوك الاستهلاكي 
 بداية من 

ً
 هابطا

ً
نحو الزيادة في الاستهلاك عن متوسط الطبقة الاجتماعية للمجتمع المصري، كما أنها أخذت اتجاها عاما

عام 1992 والذي يمكن إرجاعه إلى تحرير التجارة الخارجية والتي كانت من أهم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف 
الهيكلي الذي طبقته مصر خلال هذه الفترة، وتطور وسائل الإعلام والاتصال التي أدت إلى شيوع ظاهرة الاستهلاك الترفي 
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 في نسبة الادخار 
ً
 ملحوظا

ً
والتفاخري نتيجة أثر المشاهدة. وذلك باستثناء السنوات من 2004: 2008 التي شهدت ارتفاعا

إلــى الــدخــل القومي فــي مصر نتيجة لــوجــود ارتــفــاع ملحوظ فــي متوسط نصيب الــفــرد مــن إجمالي الــدخــل القومي بالأسعار 
الثابتة للعملة المحلية خلال هذه السنوات. )البنك الدولي، 2020( هذا وقد زادت حدة الاتجاه العام الهابط في معدلات 
الادخار إلى الناتج القومي في مصر بداية من عام 2008 لتصل إلى 36.7% من معدل الادخار العالمي عام 2015، بالرغم من 
وصول معدلات الفائدة على الجنيه المصري إلى أعلى معدلاتها لتصل إلى قرابة 20% في ذات العام، وهذا ما يمكن إرجاعه 
إلى الاستقرار والانخفاض النسبي في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الثابتة للعملة المحلية خلال الفترة 
2010: 2014، بينما اتجهت معدلات الادخار إلى الدخل القومي الثبات والارتفاع خلال الفترة 2015: 2018 للتزايد الملحوظ 

في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الثابتة للعملة المحلية )البنك الدولي، 2020(.
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المصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )1( بالملحق.

شكل رقم )2( معدل الادخار في مصر إلى الدخل القومي نسبة إلى شرائح الدول التي تنتمي إليها في الفترة 1991: 2018  
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كما أن معدلات الادخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر كانت أقل من معدلات الادخار في شريحة الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر،))) باستثناء الفترة 1987: 1993، 
ليصل معدل الادخار في مصر إلى الدخل القومي إلى 28.8% من معدل الادخار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عام 
2015، ثم اتجه للارتفاع ليصل إلى 40.6% عام 2018، 50.2% من معدل الادخار في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة 
 إلى الدخل القومي أقل من معدل 

ً
الدخل عام 2018. بل إنه بداية من عام 2011 أصبح معدل الادخــار في مصر منسوبا

الادخار لشريحة الدول ذات الدخل المنخفض ليصل إلى 48.6%، 44.3% من معدل الادخار لشريحة الدول ذات الدخل 
المنخفض للسنوات 2015، 2017 على التوالي. وبالرغم من أن انخفاض معدل الادخــار في مصر خاصة في الفترة الأخيرة 
 على أن السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري خاصة بعد 

ً
 قويا

ً
اشتركت فيه عوامل أخرى غير الاستهلاك إلا أنه يظل مؤشرا

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي وتحرير التجارة الخارجية أعلى من مستوى السلوك الاستهلاكي في 
العديد من الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل والمستوى الاقتصادي.

هــذا وتجدر الإشـــارة إلــى أن الارتــفــاع النسبي لمعدلات التضخم في مصر عن دول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة 
الدخل بمتوسط 9.5% في مصر مقابل 6.5% لــدول الشريحة الدنيا من الــدول متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها خلال 
الفترة 1994: 2018 لا يعني عدم وجود إسراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وإن كان يحط منه، حيث تشير بيانات 
 لسنة 

ً
البنك الدولي إلى الارتفاع النسبي في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في مصر بالقيم الثابتة للدولار الأمريكي وفقا

الأساس 2010 عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في دول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والذي بلغ 
2252.5 دولار عــام 2018 مقابل  2833.5 دولار في مصر لــذات العام، بمتوسط عــام 2259.5 دولار في مصر مقابل 1450.6 
دولار لدول الشريحة في الفترة 1994: 2018. )البنك الدولي، 2020( أي أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار 
55% كمتوسط للفترة   ،2018 يــقــارب 25.7% عــام  الـــدول بما  فــي شريحة  فــي مصر يرتفع عــن نظيره  لــلــدولار الأمــريــكــي  الثابتة 
 من دخول الأفراد في دول الشريحة أي أنه من المفترض أن الميل 

ً
1994: 2018، وهذا يعني أن دخل الأفراد في مصر أعلى نسبيا

 
ً
الحدي للاستهلاك في مصر أعلى من نظيره في دول الشريحة، أو أن الميل الحدي للادخار في مصر من المفترض أنه أعلى نسبيا

منه في دول الشريحة، أي أن الارتفاع النسبي لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الثابتة يلا�شي أو يضعف تأثير 
الارتفاع النسبي في معدلات التضخم في مصر عن شريحة الدول التي تنتمي إليها، وذلك من وجهة نظر البحث.

ب مستوى الاستهلاك الرشيد وموقف المجتمع المصري منه -

بــالــرغــم مــن أن مــعــدل الادخــــار إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المجتمع المــصــري أقـــل مــن مثيله عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ومعدلات الادخار في العديد من الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل والمستوى الاقتصادي، إلا أنه لا يمكن القول بأن 
السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري يفوق مستوى الاستهلاك الرشيد إلا بعد مقارنة السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري 
بضوابط ومعايير السلوك الاستهلاكي الرشيد، وهي من وجهة نظر البحث تتمثل في ضوابط ومعايير السلوك الاستهلاكي في 
الإسلام، وهو ما يتطلب عرض السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على ضوابط ومعايير السلوك الاستهلاكي في الإسلام، 

للتعرف على مدى الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري من عدمه، وذلك على النحو التالي:

تقدير حالة السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري:- 1

والاستهلاك  والتقاليد  بــالــعــادات  يتعلق  فيما  خاصة  بطبعه   
ً
مسرفا أنــه  يتضح  المــصــري  للمجتمع  الاستهلاكي  للسلوك  بالنظر 

التفاخري ونفقات الزواج وتكوين الأسرة، مقارنة بعديد من الدول، وهذا ما يمكن إرجاعه لانتشار ثقافة الفقر لدى غالبية أعضاء 
نتيجة  السلوك الاستهلاكي  في  تأثير المحاكاة والتقليد  زيــادة  العوز خاصة مع  للتغلب على عقدة  التفاخري  المجتمع وميل للاستهلاك 
التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصال، حتى أصبحت سلة استهلاك الفرد والأسرة بالمجتمع المصري تحتوي نسبة كبيرة من السلع 
التي لا حاجة حقيقية إليها، ولا تقل بأي حال عن 50% من تكاليف الزواج وتأسيس أسر الجديدة، وذلك لا يدل على نمط الاستهلاك 

 لتصني��ف البن��ك الدول��ي حس��ب مسـ�توي 
ً
)))  الشـر�يحة الدنيـ�ا مـ�ن البلدــان متوســطة الدخـ�ل: هـ�ي قائمـ�ة تحتــوي علـ�ى 47 دول��ة ومنطق��ة وفق��ا

وأزباكســتان  وباكســتان  وتونــس  والمغــرب  وإندونيســيا  والهنــد  الشــريحة مصــر  هــذه  فــي  الــدول  أهــم  ومــن   ،2020 عــام  دولــة  كل  ف��ي  الدخ��ل 
.. الــخ. والســودان وفيتنــام وغانــا وكينيــا وموريتانيــا 
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الــتــرفــي أو ارتــفــاع مستويات الــدخــول فــي المجتمع المــصــري بــقــدر مــا يــدل على الابــتــعــاد عــن فقه الأولـــويـــات ومعايير الإنــفــاق والسلوك 
الاستهلاكي في الإسلام، ولا شك أن سبب ذلك هو عدم مراعاة الضوابط الإسلامية المحددة لمستوى الإنفاق والنشاط الاستهلاكي.

مدى انحراف السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري عن مستوى الاستهلاك الرشيد:- 2

المجتمع المصري مثل بقية المجتمعات العربية يعاني تف�شى ثقافة استهلاك ترفي تفاخري، فالعالم العربي يستهلك ربع 
 
ً
الإنتاج العالمي، في حين أن إنتاجه أقل من ذلك بكثير، وإذا ما تم النظر للسلوك الاستهلاكي للمصريين سوف يُلاحظ إنفاقا

 على الاستهلاك، وتراجع معدلات الادخار، حيث أن لاكتساب الممارسات الاستهلاكية دلالات اجتماعية تجعل منها 
ً
متزايدا

عنوانا للوجاهة والطبقة الاجتماعية والهوية الثقافية في مجتمع يعاني اختلالات حــادة، أبرزها الانقسام الطبقي بين من 
يملكون ومن لا يملكون )فوزي، 2016(. وتشير دراسة استقصائية لسيكولوجية المستهلك المصري وتصرفاته الشرائية إلى 
أن 43% من أسر عينة الدراسة تعتمد على الدخل المستقبل للإنفاق الاستهلاكي الحالي سواء عن طريق الشراء بالتقسيط، 
أو القروض الاستهلاكية، أي أن المستهلك المصري في سلوكه الاستهلاكي يتجاوز دخله المتاح التصرف فيه، وذلك نتيجة توافر 
ظروف اجتماعية معينه، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك الذي يُعد من أهم العوامل التي تؤثر مباشرة على هيكل الإنفاق 
الاستهلاكي، في مقابل انخفاض الميل الحدي للادخار، كما استمر الدخل هو المحدد الرئيس لمستوى الإنفاق الاستهلاكي 
 لما تمتلكه من خصائص 

ً
للمجتمع المصري، في حين تميز المستهلك المصري برغبته الزائدة في شــراء السلع المستوردة نظرا

ومزايا )كاظم، 2016: 106- 108(. ويوضح الشكل التالي حجم الائتمان الاستهلاكي في مصر خلال الفترة 2004: 2020.

 
  Source: Trading Economics, Last Visit, 19-12-2019, Link:  https://ar.tradingeconomics.com/egypt/consumer-credit

شكل رقم )3( تطور حجم الائتمان الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من 2004: 2020 )بالمليون جنيه(

يتضح من الشكل السابق أن حجم الائتمان الاستهلاكي في مصر في ارتفاع مستمر خلال هذه الفترة، باستثناء الفترة 
 يمكن إرجــاعــه إلــى تداعيات الأزمـــة المالية 

ً
 طفيفا

ً
مــن أواخـــر عــام 2008 وحتى بــدايــات عــام 2010 التي شهد فيها انخفاضا

العالمية. كما يلاحظ أن حجم الائتمان الاستهلاكي ومعدلات الزيادة فيه أخذت في الارتفاع وبصور ملحوظة خاصة منذ العام 
2015 وحتى 2020، وهذا ما يدل على تصاعد الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع المصري خلال هذه الفترة، وزيادة اعتماده 
على تمويل الاستهلاك الحالي عن طريق الدخل المستقبل سواء عن طريق الشراء بالتقسيط، أو القروض الاستهلاكية، أي 
أن المستهلك المصري في سلوكه الاستهلاكي يتجاوز دخله المتاح التصرف فيه. ويلاحظ أن نفس الفترة التي تزايد فيها حجم 
الائتمان الاستهلاكي بمعدلات هي نفسها الفترة التي انخفض فيها معدل الادخار إلى الدخل القومي )انظر شكل رقم: 1، 2(، 
أي أن الزيادة في الاستهلاك تمثلت في انخفاض معدل الادخــار إلى الناتج المحلي الإجمالي، والزيادة في الائتمان الاستهلاكي 
في نفس الوقت. مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الزيادة في الاستهلاك الحالي وتمويله عن طريق الزيادة في الائتمان )خاصة 
 على إجمالي الادخار والقدرة على 

ً
مع تزايد إصدار بطاقات الائتمان على المشتريات( أو الشراء بالتقسيط سوف تؤثر سلبا

تمويل الاستهلاك في المستقبل، مما يدفع إلى زيادة الائتمان الاستهلاكي مرة أخرى.

ولا شك أن البذخ في السلوك الاستهلاكي له تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية عديدة على المجتمع تتمثل في؛ 
ارتفاع نسبة الحقد الاجتماعي، وتمزق الروابط الاجتماعية، والشعور المستمر بأن التملك هو أساس الحراك الاجتماعي في 
حين أن وسائل الصعود على السلم الاجتماعي المتحضر في تراجع مثل التعليم، والثقافة، والالتزام الديني والأخلاقي. وتعود 
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هذه الثقافة الاستهلاكية في مجتمع قرابة ثلث سكانه )32.5 عام 2017( في عداد الفقراء )البنك الدولي، 2020( إلى عوامل 
عديدة من أهمها؛ الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الما�ضي، وما تلاه من سياسات اقتصادية لم تول أهمية للتنمية 
بمعناها الــشــامــل، رافــق ذلــك هجرة العمالة المصرية إلــى دول الخليج وبعض الـــدول الأوروبــيــة، والــتــي عــادت إلــى مجتمعها 
بثقافة محافظة، تغلفها نزعة استهلاكية، ورغبة في المباهاة الاجتماعية، أدت إلى نوع من الاختلال في توازن الريف المصري، 
حيث تحول الاستهلاك إلى عنوان السعادة، والاحتفال بكل المناسبات، بما في ذلك المناسبات والأعياد الدينية، التي لم يعد 

هناك تركيز على ما تحمله من مضامين روحية وإنسانية بقدر اعتبارها مناسبة للاستهلاك )فوزي، 2016(.

كما أفادت دراسة ميدانية عن تغير ثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري، أن 85.5% ممن شملتهم العينة يشعرون 
زيــادة  بين السريعة والمتوسطة نحو  التغير يسير بخطي ما  82% منهم أن هــذا  أفــاد  بينما  بالتغير في سلوكهم الاستهلاكي، 
استهلاك السلع الكمالية بنسبة 64.5%، والسلع الأساسية بنسبة 35.5% من آراء العينة، )الصياد، 2016: 274، 275( أما 
عن أسباب تغير الثقافة الاستهلاكية أفاد 69% ممن شملتهم العينة أن برامج الدعاية والإعلان تؤثر على حجم مشترياتهم 
من السلع، بينما أفاد 66.5% أن هذه البرامج تؤثر على شرائهم لسلعة معينة، في حين أفاد 26% فقط أن برامج الدعاية 
تــؤدي إلــى تزييف الوعى الاستهلاكي، أمــا عن أثــر الهجرة الخارجية على الاستهلاك فقد أفــاد 83% ممن سافروا إلــى الخارج 
بزيادة نسبة الإنفاق بعد الاستقرار في الوطن، بينما أفاد 77.5% منهم بتأثر عاداتهم الاستهلاكية والتسوق بأساليب ومراكز 
التسوق في الخارج، في حين بلغت نسبة من تغيرت أساليب تسوقهم بعد العودة للوطن 474% )الصياد، 2016:  281، 282( .

 بتغير الثقافة الاستهلاكية الأبناء الذكور بنسبة 55% يليها الإناث بنسبة %49 
ً
هذا وقد كانت أكثر الفئات العمرية تأثرا

 بالتحديات المالية ومصاعب الحياة 
ً
 ووعيا

ً
 أقل تقديرا

ً
ثم الأمهات 38.5% ثم الآباء 15% ويرجع ذلك إلى أن الفئات الأقل سنا

 للتكنولوجيا 
ً
 عن أنهم أكثر فئات المجتمع استجابة لما يطرأ على المجتمع من تغير وأكثرهم تبنيا

ً
التي تواجه الأســرة، فضلا

وأساليب الحياة الجديدة، وتشير الدلالة الإحصائية إلى وجود علاقة معنوية ذات أثر إيجابي عند مستوى 5% على الأقل 
بين سرعة التغير في ثقافة الاستهلاك وكل متغير من المتغيرات المستقلة، باستثناء متغير العمر الذي ارتبط بعلاقة عكسية 
معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%. هذا وقد كان من أهم الآثار الاجتماعية لتغير الثقافة الاجتماعية للمجتمع المصري، 
زيــادة الإنفاق )الإســراف( البذخي بنسبة 65%، وسيادة روح المظهرية بنسبة 60% من آراء العينة. بينما تمثلت أهم الآثار 
الاقتصادية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 83.5%، وانخفاض مستوى المخزون السلعي بنسبة 62.5%، وزيادة 
إلى  بالإضافة   ،%65 بنسبة  الوطنية  العملة  السلعية، والضغط على ميزان المدفوعات وانخفاض سعر صــرف  الـــواردات 
ارتفاع تكاليف الدعم على حساب الاستثمار الحكومي وزيادة عجز الموازنة بنسبة 57.5% من آراء العينة. كما جاء التغير في 

أسلوب الشراء لصالح الشراء بالتقسيط بنسبة 79.5% من آراء العينة )الصياد، 2016: 284- 288(.

فــي ثقافة الاســتــهــاك للمجتمع المــصــري ســـواء مــن خــال زيـــادة حجم المستهلك مــن السلع  كما تتعدد مظاهر التغير 
وتنوعها، والتركيز على شــراء السلع الكمالية غالية الثمن المستوردة من الخارج، كما اقترن التغير في ثقافة الاستهلاك في 
الخارجية  الثقافات  التعرض للانفتاح على  التعليمية والمعيشية، وبمنطقة الإقامة، ودرجــة  بالمستويات  المجتمع المصري 
2016: 294(. ومــن مظاهر الإســراف في السلوك الاستهلاكي أن وصــل عــدد خطوط المحمول  والدعاية والإعــان )الصياد، 
96.2 مليون خط، في دولة وصل عدد سكانها والقاطنين بها 92 مليون نسمة بما فيهم الأطفال، وتزايد فيها عدد مستخدمي 
الإنترنت من 4.5 مليون عام 04/ 2005 إلى 44.7 مليون مستخدم عام 13/ 2014، ووصــل عدد مستخدمي الإنترنت عن 
طريق المحمول 27.37 مليون عام 15/ 2016. )الجهاز المركزي، 2018( وكذلك الإنفاق الضخم على الديكورات وتجهيزات 
المــنــازل خــاصــة تجهيز الــعــرائــس وتــكــويــن الأســـر الــجــديــدة، والـــذي يشمل الــعــديــد مــن السلع والــخــدمــات الــتــي لا يحتاج إليها 
العروسان، والعديد من السلع التي وإن احتاجوا إليها فلن يستخدموها إلا بعد عدة سنوات، وكذلك الإنفاق البذخي في 
ليلة العرس، الذي قد يتسع ليشمل مدخرات الزوج وأسرته لعدة سنوات، ويعد المبرر الأسا�سي لهذا الإنفاق هو المحاكاة 

والتقليد في السلوك الاستهلاكي دون وجود حاجة حقيقية لشراء هذه السلع. 

زيــادة  أثــر على  تكلفتها الحقيقية  بــأقــل مــن  السلع  المــاضــيــة وتقييم بعض  فــي الحقب  الــدعــم  كــان لتطبيق سياسة  كما 
، حيث أدى الدعم بأنواعه المختلفة )السلعي، الكهرباء، 

ً
المطلوب منها والإسراف في استخدامها، وهو ما تعاني منه مصر حاليا

الطاقة( إلى ضعف وعي المواطنين بأهمية الترشيد في استخدامها وتعودهم على أنماط استهلاكية من الصعب تغييرها، حيث 
أدى دعــم الــســولار والــبــنــزيــن والمــشــتــقــات البترولية إلــى تــزايــد عــدد ســيــارات الــركــوب، كما أدى دعــم السكر إلــى تــعــود المجتمع 
الــزراعــة إلى  بـــوزارة  المصري على استهلاكه بمعدلات تفوق المــعــدلات العالمية، حيث تشير بيانات مجلس المحاصيل السكرية 
تحول مصر من الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 118.4% عام 1972 إلى العجز لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى %69.5 
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، والتي ارتفعت من 16.6 كيلوجرام عام 1972 إلى 
ً
عام 2016، وذلك بسبب زيــادة معدلات استهلاك الفرد من السكر سنويا

25.5 كيلوجرام عام 1982 ثم إلى 34 كيلوجرام عام 2016، وهو ما يفوق المعدلات العالمية التي سجلت 22 كيلوجرام للفرد 
، وذلــك بسبب النمط الاستهلاكي للمواطنين خاصة بعد 

ً
24 كيلوجرام للفرد سنويا إلــى  ، والمعدل الصحي الــذي يصل 

ً
سنويا

الانفتاح الاقتصادي )علام، 2017(. كما أدى دعم الخبز أن أصبحت مصر الأولى على العالم في استيراد القمح ففي دراسة 
 من القمح في مصر تراوح 

ً
لترشيد استهلاك القمح وإمكانية سد الفجوة الغذائية منه اتضح أن متوسط استهلاك الفرد سنويا

بين 194.9 كيلوجرام عام 2006، 156.4 عام 2010 بمتوسط عام 162.22 كيلوجرام للفترة 1996: 2011، وذلك مقارنة بـ 75 
كيلوجرام للمتوسط العالمي، لذلك أوصت الدراسة بالعمل على خفض متوسط استهلاك الفرد من القمح إلى 120 كيلوجرام 
،)رشاد وحسن، د. ت: 2، 16( هذا وقد وصل متوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح إلى 141.5 كيلوجرام عام 2015، 

ً
سنويا

137.8 كيلوجرام عام 2016، 163.9 كيلوجرام عام 2017 )الجهاز المركزي، 2018(. وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة 
الفاقد من الخبز، وكذلك أدى دعم الكهرباء إلى عدم الإحساس بالمسؤولية عن ترشيد استهلاك الطاقة حتى في ظل الأزمة، 

وكل هذا أدى إلى ثقل الأعباء المالية والمسئولية الملقاة على عاتق الحكومة في توفير هذه السلع ومخصصات تمويلها.

يستنتج مما سبق؛ أن الشعب المصري قد دأب على التوسع في إنفاقه الاستهلاكي وشــراء ما ليس له إليه به حاجة، 
 على أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم، وبذلك فإنه يوشك أن يبيع ما لا 

ً
 متزايدا

ً
مما شكل ضغطا

يستغني عنه من أجل الوفاء باحتياجاته الأساسية كما قال الجاحظ )الجاحظ،1935: 10(.

أما مظاهر التبذير في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري فيتجلى أبرزها في استحواذ الدخان والمشروبات الكحولية 
2015 وميلها إلــى الاتــجــاه التصاعدي،  على 4.7% مــن الإنــفــاق الاستهلاكي كنسبة مــن الإنــفــاق الكلي السنوي لــأســرة عــام 
2%: 3% إذا  2016: 12(، وهــي نسبة قد تزيد بمقدار  2013 )الجهاز المــركــزي،  2011، 4.1% عــام  حيث بلغت 3.4% عــام 
، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه نسبة الإنفاق على الطعام 

ً
أضيف إليها الإنفاق على المواد المخدرة غير المصرح بها قانونا

والشراب إلى الانخفاض من 39.9% عام 2011 إلى 37.6%، 34.4% عامي 2013، 2015 على التوالي. كما أنه من اللافت 
للنظر ارتفاع نسبة الإنفاق على الدخان في الريف عن الحضر والتي بلغت 4.9% مقابل 4.5% للحضر، وذلك بالرغم من 
8544 جنيه في الريف مقابل 12773.9 جنيه في الحضر  انخفاض متوسط دخل الفرد في الريف عن الحضر والــذي بلغ 
عام 2015 )الجهاز المركزي، 2016: 8، 16(. هذا ويمكن تقدير إجمالي الإنفاق السنوي على الدخان والمشروبات الكحولية 
بـ 94.7، 105.3 مليار جنيه للسنوات 2015، 2016 على التوالي،))) وذلك بخلاف الإنفاق على المخدرات والأدوية المخدرة غير 
، حيث تؤكد دراســات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن حجم الإنفاق على المخدرات في 

ً
المصرح بها قانونا

مصر تتجاوز 26 مليار جنيه عام 2016. )حميد، 2016(

( وحــده من شأنه أن يوفر 131.3 
ً
 وقــانــونــا

ً
وبذلك فــإن الامتناع عن الإنــفــاق على بند التبذير )السلع المحرمة شرعا

 لتقديرات عــام 2016، وهـــذا مــن شــانــه أن يــزيــد مــن مستوى الأجـــر الــنــقــدي الــســنــوي للعامل 
ً
مليار جنيه على الأقـــل وفــقــا

،)))وهذا ما يعني إمكانية زيادة الأجر الحقيقي للعامل بهذه المبالغ 
ً
، وهو ما يوازي 432 جنيه شهريا

ً
بمقدار 5189 جنيه سنويا

إلــى الادخــار مما يزيد إجمالي  والتي تمثل 10.6% من دخله، مما يرفع المستوى المعي�شي للعاملين بهذه النسبة، أو تحولها 
المدخرات بالأسعار الجارية من 154.7 إلى 286 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بحوالي 85%، ويرفع نسبة الادخار إلى الناتج 
المحلي الإجمالي من 9.33% إلى 17.2% لعام 2016، ويرفع نسبة إجمالي الادخار المحلي من 5.7% إلى 10.6% لعام 2016. ))) 
وخفض إجمالي الإنفاق الوطني بالأسعار الجارية للعملة المحلية من 2961.1 إلى 2829.8 مليار جنيه لعام 2016، وكذلك 

نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109.3% إلى 104.5% لنفس العام.)))

 للمعادل�ـة التالي�ـة: )الإنفــاق السنــوي عل�ـى الدخــان والمش��روبات الكحولي�ـة = مجم�ـوع الاستــهلاك النهائ��ي الخ�ـاص × نس�ـبة الإنف�ـاق 
ً
)))  ت�ـم تقدي�ـر هــذه المبال�ـغ وفقــا

 لبيان�ـات وزارة التخطي��ط والجه�ـاز المرك�ـزي للتعبئ��ة العام��ة والإحص�ـاء.
ً
عل��ى الدخ�ـان كنس�ـبة م��ن الإنف�ـاق الكل��ي( وفق�ـا

 للمعادل��ة التالي��ة: الإنف�ـاق المق�ـدر عل��ى الس�ـلع المحرم��ة لس�ـنة 2016 )131.3( ملي�ـار جني��ه/ ع�ـدد المشـت�غلين ف��ي مص��ر ع�ـام 2016 
ً
))) ت��م تقدي��ر ه�ـذه المبال��غ وفق�ـا

)25.3( مليــون عام�ـل.

))) ت��م تقدي��ر هـ�ذه النس��ب بنـ�اء عل��ى إضاف��ة مبل��غ الإنفـ�اق المقـ�در عل��ى السـ�لع المحرم��ة لسـ�نة 2016 إل��ى كل م��ن إجمال��ي الادخـ�ار المحل��ى، وإجمال��ي الادخـ�ار 
اـت التنميـ�ة العالميـ�ة. بالأسعــار الجاريـ�ة للعملـ�ة المحليـ�ة وقســمة ذلـ�ك علـ�ى الناتـ�ج المحلـ�ي الإجمالـ�ي لنفـ�س العــام. وذلـ�ك مـ�ن واقـ�ع بيانــات البنـ�ك الدولـ�ي، مؤشرـ

)))  ت��م تقدي��ر ه�ـذه النس��ب م��ن خالل ط�ـرح مبل��غ الإنف�ـاق المق�ـدر عل��ى الس�ـلع المحرم��ة لس�ـنة 2016 م�ـن إجمال�ـي الإنفــاق الوطن�ـي بالأسعــار الجاري�ـة للعمل�ـة المحلي�ـة 
وقسمــة ذلــك علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لنفــس العاــم. وذلــك مــن واقــع بياناــت البنــك الدولــي، مؤشـر�ات التنميــة العالميــة.
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تقدير حجم ظاهرة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري- 3

 لتحديد مستوى الاستهلاكي 
ً
فــي الإســـام معيارا السلوك الاستهلاكي  البحث ضــوابــط  مــا سبق وبعد اعتماد  بناء على 

الرشيد وقــيــاس مــدى الانــحــراف فــي السلوك الاستهلاكي للمجتمع المــصــري عنه، يمكن الــبــدء فــي تقدير حجم الانــحــراف في 
السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري، وذلــك باعتبار أن معيار الإســراف في السلوك الاستهلاكي في الإســام هو الــزيــادة في 
الإنفاق على ما هو مباح من السلع والخدمات المباحة بما يفوق متوسط إنفاق الطبقة الاجتماعية، وأن الادخار هو ذلك 

الجزء من الدخل الذي لم يستهلك، يمكن تقدير حجم الإسراف في مصر على النحو التالي:
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نسبة إجمالي الادخار إلى الدخل القومي الإجمالي في مصر
نسبة إجمالي الادخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل

المصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بالملحق.

شكل رقم )4( معدلات الادخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر
والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها في الفترة 1981: 2018

يتضح من الشكل )4(: اتجاه معدلات الادخار في مصر كنسبة إلى الدخل القومي إلى الانخفاض عن مثيلتها في الدول 
التي تنتمي إلــى نفس شريحة الدخل )الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر( وهــذا يــدل على 
ارتفاع درجة الميل الحدي للاستهلاك في مصر عن نظيره في الدول الأخرى التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل )باعتبار أن 
الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك(، كما يدل على الإسراف والانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع 
المصري بمقدار الفرق بين نسبة الادخار إلى الدخل القومي لدول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي 
مصر إليها ونسبة الادخار إلى الدخل القومي في مصر، وذلك بالنظر إلى ضوابط السلوك الاستهلاكي في الإسلام التي اتخذها 
 لقياس مدى الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري والتي تعتبر أن الإسراف هو الزيادة في الإنفاق 

ً
البحث معيارا

على السلع والخدمات المباحة فيما يفوق متوسط الطبقة الاجتماعية.

كما يتضح من الشكل أن الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري )الإســـراف( يمكن اعتباره قد بدأ عام 
1994 حيث كانت معدلات الادخار إلى الدخل القومي في مصر في السنوات السابقة أعلى من مثيلتها في الشريحة الدنيا من 
البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها. كما أن معدلات الإسراف في مصر متمثلة في الفجوة بين معدلات الادخار 
إلى الدخل القومي في مصر وشريحة الدول التي تنتمي إليها أخذت في الزيادة والاتساع لتصل إلى 17.6% من الدخل القومي 
 من 

ً
في مصر عام 2015 بمتوسط عام 10.4% للفترة من 1994: 2018، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب تم ذكرها سابقا

أهمها الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة الخارجية، وشيوع الاستهلاك التفاخري نتيجة ممارسات العائدين من الخارج، 
وتطور وسائل الإعلام والتسويق والاتصال. 

هــذا ويمكن تقدير الإســـراف المــقــدر والـــذي يعبر عــن مــقــدار الــزيــادة فــي الإنــفــاق الاستهلاكي لمصر )النقص فــي إجمالي 
الادخار إلى الدخل القومي( عن متوسط الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهو متوسط الاستهلاك والادخــار في الدول 
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 لتصنيف 
ً
التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، وهي الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها وفقا

البنك الدولي، كما في الشكل البياني التالي:
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الاسراف المقدر مليار جنيه إجمالي الاسراف والتبذير المقدر مليار جنيه

المصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بالملحق.

شكل رقم )5( الإسراف والتبذير المقدر في مصر في الفترة 1994: 2018

يتضح من الشكل )5( أن الإسراف المقدر قد بدأ في الزيادة بداية من عام 1994 والذي وافق نهاية تطبيق السياسة 
 في الزيادة طوال الفترة 

ً
الانكماشية لبرنامج الإصــاح لتصل تقديرات الإســراف في هذا العام حوالي 4 مليار جنيه، مستمرا

1994: 2018 ليصل إلى 33.21 مليار جنيه عام 2000، 178.24 مليار جنيه عام 2011، 609.95 مليار جنيه عام 2018. 
أما بند التبذير وهو الإنفاق على المحرمات مثل الدخان والمشروبات الكحولية والمــخــدرات، فقد تم تقديره اعتمادا على 
نسب الإنفاق على هذا البند الواردة في بحوث الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي بلغت %3.4، 
4.1%، 4.7% من الإنفاق الاستهلاكي كنسبة من الإنفاق الكلي السنوي للأسرة للسنوات 2011، 2013، 2015 على التوالي، 
إلــى بند  فــي الإنــفــاق على بند التبذير  إلــى الاتــجــاه التصاعدي. وبإضافة المبالغ المــهــدرة  2016: 12( وميلها  )الجهاز المــركــزي، 
الإســراف المقدر ترتفع التقديرات إلى 227.67 مليار جنيه عام 2011، 821.94 مليار جنيه عام 2018 مما يدل على زيادة 
المبالغ المهدرة والانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري بشكل مضطرد. هذا ويمكن التعرف على نسب الادخار 

والإسراف والتبذير المقدر إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من خلال الشكل التالي:

 
  

28.3%

2.3%

9.7%
12.5%

17.6%

14.1%

17%
22.3%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

إجمالي الادخار إلى الدخل القومي في مصر
إجمالي الادخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
الاسراف المقدر كنسبة إلى الدخل القومي لمصر
الاسراف والتبذير المقدر كنسبة إلى الدخل القومي لمصر

المصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بالملحق.

شكل رقم )6( إجمالي الادخار، والإسراف والتبذير المقدر كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر للفترة 1994: 2018 
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يتضح من الشكل )6( تزايد معدلات الإسراف المقدر من فترة لأخرى والذي بدأ بـ 2.3% من الدخل القومي عام 1994 
ليصل إلى 9.7%، 12.5%، 17.6% للسنوات 2000، 2009، 2015 على التوالي، بمتوسط عام 15.3% للفترة 2009: 2018. 
وبإضافة تقديرات المبالغ التي تم إنفاقها على السلع الضارة والمحرمة )التبذير( تصل نسبة الإســراف والتبذير المقدر إلى 
17%، 22.3%، 19% للسنوات 2011، 2015، 2018 على التوالي بمتوسط عام 20.3% للفترة 2011: 2018، ولا شك أن 
 للموارد الاقتصادية المتاحة كان يمكن أن يكون لها العديد من الآثار 

ً
هذه النسب تمثل مبالغ مالية ضخمة وتعد إهــدارا

الاقتصادية الإيجابية على الاقتصادي القومي في حالة إذا ما أحسن استغلالها.

كما يتضح أن نسبة إجمالي الادخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي مصر 
 تفوق نسبة إجمالي الادخــار إلى الدخل القومي في مصر خلال الفترة بمتوسط عام 10.4% طــوال الفترة 

ً
إليها كانت دائما

1994: 2018، 15.3% للفترة 2009: 2018 ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة المالية العالمية 
 على مــؤشــرات الاقتصاد 

ً
والــثــورة المصرية وعــدم الاســتــقــرار الاقــتــصــادي نتيجة الأحـــداث السياسية تلتها وهــو مــا أثــر سلبا

المصري في الوقت الذي ضعف فيه هذا التأثير على النمط الاستهلاكي لأعضاء المجتمع.

رابعًا - قياس أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على معدلات التضخم

يمكن دراسة العلاقة بين الانحراف في السلوك الاستهلاكي والتضخم على النحو التالي: 

أ طبيعة العلاقة بين الانحراف في السلوك الاستهلاكي ومعدلات التضخم -

يؤدي الإســراف والمبالغة في السلوك الاستهلاكي إلى تزايد الطلب الاستهلاكي المحلي ومن ثم تزايد معدلات التضخم، 
حيث يؤدي الانحراف في السلوك الاستهلاكي إلى شيوع ظاهرة الاستهلاك التفاخري التي تؤثر على الاستهلاك القومي ككل، 
ومن ثم تزايد الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية بما يفوق قدرة الجهاز الإنتاجي على تغطيته، مما يؤدي إلى تزايد الضغط 
التضخمي. كما أن تزايد الطلب الاستهلاكي يؤدي إلى انخفاض الادخار المحلي، ومن ثم الاستثمار المحلي في الوقت الذي تدفع 
فيه الزيادة في الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الطلب على الواردات، الذي ينعكس في صورة زيادة الطلب على العملات الأجنبية، 
إلى انخفاض قيمة الجنيه أمــام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، ومستلزمات الإنتاج. هذا  يــؤدي  مما 

ويمكن التعرف على تطور معدلات الاستهلاك في مصر وأهم العوامل المؤثرة فيها من خلال الشكل البياني التالي:
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معدل التغير في الإستهلاك النهائى الخاص معدل التغير في الإستهلاك النهائي الكلي
معدل التغير في الواردات من السلع والخدمات

المصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات وزارة التخطيط، جدول رقم )3( بالملحق.

شكل رقم )7( معدلات التغير في الاستهلاك النهائي الخاص والكلي
والواردات من السلع والخدمات )بالأسعار الجارية( في الفترة 1984: 2018م

لكونه  الخاص  الكلية والاستهلاك  النهائي  تغير الاستهلاك  بين معدلات  التام  التطابق شبه  )7(؛  الشكل  يتضح من 
 1992 :1984  على معدلات التغير الكلية، وارتفاع معدلات التغير في الاستهلاك الخاص تبعه الكلي في الفترة 

ً
الأكثر تأثيرا
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بمتوسط عام 21.8%، وذلك لما شهدته هذه الفترة من موجات الانفتاح الاقتصادي لمصر على الخارج، مما أدى إلى ارتفاع 
معدل التغير في الاستهلاك الخاص من 17.4% عام 1986 إلى 26.9% عام 1987، ومعدل التغير في الواردات من -5.8% عام 
1986 إلى 19.4 عام 1987 ثم إلى 85.5% عام 1988 بسبب انخفاض قيمة الجنيه. أما الاستهلاك الحكومي فقد حافظ على 

 إلى الانخفاض النسبي خلال هذه الفترة باستثناء عام 1988.
ً
معدلات تغيره متجها

 في معدلات التغير في الاستهلاك الخاص تبعه الكلي نتيجة السياسة 
ً
أما الفترة 1992: 2002 فقد شهدت انخفاضا

الانكماشية التي طبقتها الــدولــة خــال هــذه الفترة، مما أدى إلــى انخفاض معدلات التغير في الاستهلاك الخاص إلــى %3.5 
والكلي إلى 5.3% عام 2002، أما الاستهلاك الحكومي فقد اتجهت معدلات تغيره إلى الارتفاع غير المستقر لتصل إلى %26.5 
2003 وانخفاض قيمته ارتفع  2001. ومــع تعويم الجنيه عــام   ليبلغ 6.6% عــام 

ً
عــام 1997 ثم أخــذ في الانخفاض مــجــددا

معدل التغير في الــواردات ليصل إلى 41% عام 2004 ثم اتجه إلى الانخفاض مع التحسن في قيمة الجنيه ليصل إلى %11 
2008، ثم انخفض  2006، ليتجه مرة أخــرى إلى الارتفاع مع ارتفاع معدلات الأسعار العالمية ليصل إلى 33.4% عام  عام 
إلى -4.8%، -2.6% عام 2009، 2010 على التوالي نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بتأثير الأزمة المالية العالمية أغسطس 
 حتى عام 2012 بسبب تعافي الاقتصاد العالمي والثورة المصرية وما أعقبها من أحداث 

ً
2008، ليذهب إلى الارتفاع مجددا

 بسبب إصدار بعض القوانين لتحجيم الاستيراد خلال الفترة 2013: 2016. هذا وقد شهدت 
ً
سياسية، لينخفض مجددا

2002: 2012 بمتوسط عام 17.2% طوال   غير مستقر طوال الفترة 
ً
معدلات التغير في الاستهلاك الخاص والكلي ارتفاعا

هذه الفترة، تبعه انخفاض نسبي ليصل إلى 11.3% عام 2016.

ب اختبار العلاقة بين معدل التضخم ومعدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي: -

-	 الفرض الصفري: لا توجد علاقة ذات دلالــة إحصائية بين معدل التضخم ومعدل التغير في الاستهلاك النهائي 
الكلي.

-	 الفرض البديل: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل التضخم ومعدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي.

هذا وبالاعتماد على البيانات المتوفرة عن معدلات التضخم والاستهلاك في مصر في الفترة من 1984: 2018م، وبرنامج 
بين معدل  للعلاقة  القيا�سي  التحليل  ونتائج  كانت خــطــوات  التحليل  واتــبــاع خــطــوات   ،)Eviews 10( الإحــصــائــي  التحليل 

التضخم ومعدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي على النحو التالي:

الخطوة الأولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات المتغيرات ومصادر البيانات وتقدير الإحصاءات الوصفية - 1
لمتغيرات النموذج:

يــنــطــوي هـــذا الــنــمــوذج عــلــى متغيرين فــقــط هــمــا التضخم والــطــلــب الــكــلــي وقـــد تــعــددت المـــؤشـــرات الــتــي تعبر عنهما في 
فــي ظل  إلــى أفــضــل النتائج  الــدراســات التطبيقية غير أنــه بعد إجـــراء العديد مــن مــحــاولات القياس التجريبية تــم التوصل 
المؤشرات التي تم الاستقرار عليها، وقد كانت المتغيرات والمؤشرات المعبرة عنها ورموزها بالنموذج القيا�سي على النحو التالي:

-	  لبيانات البنك الدولي، والذي يعبر 
ً
معدل التضخم )INFL( الأسعار التي يدفعها المستهلكون تقديرات سنوية وفقا

عن مقدار التغير في المستوى العام في الأسعار. 

-	 معدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي )CA( وقد تم من بيانات وزارة التخطيط مجموع الاستهلاك النهائي الكلي، 
والذي يعبر عن مقدار التغير في الطلب الكلي للمجتمع على شراء السلع والخدمات.

هذا وقد تم أخذ قيم اللوغاريتم لمتغير معدل التضخم والرمز له )LINFL( وكذلك معدل التغير في الاستهلاك والرمز 
 )OLS( حيث يساعد الشكل اللوغاريتمي على افتراض خطية الدالة لاستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية )LCA( له
 لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة 

ً
في التحليل القيا�سي، وكذلك حتى تتسم نتائج النموذج بجودة توفيق عالية نظرا

بالأشكال الأخــرى للدوال، كما أن المعلمات المقدرة في هذا الشكل تمثل المرونات الأمــر الــذي يسهل تحديد التأثير النسبي 
لكل متغير مستقل على المتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بكل متغير. هذا ومن تم رسم المتغيرات وتقدير 

الإحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكلات مبدئية في النموذج وذلك على النحو التالي:
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يتضح من الشكل: عــدم وجــود قيم شــاذة أو قيم 
مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

يــــاحــــظ مـــــن الإحــــــــصــــــــاءات الــــوصــــفــــيــــة ومـــصـــفـــوفـــة 
 عــلــى 

ً
مـــعـــامـــات الارتـــــبـــــاط لمـــتـــغـــيـــرات الــــنــــمــــوذج واســــتــــنــــادا

اختبار )))Jarque- Bear حيث تفوق الاحتمالية له )0.36( 
للتضخم )0.77( للاستهلاك النهائي الكلي القيمة الحرجة 
وهي مستوى معنوية 5%، فأن سلاسل البيانات لمتغيرات 
الـــنـــمـــوذج تــأخــذ شــكــل الـــتـــوزيـــع المــعــتــدل الــطــبــيــعــي فـــي ظل 
ثــابــت، حيث يرتبط معدل التضخم بعلاقة  وجــود تباين 
طردية قوية مع الطلب الكلي المعبر عنه بمعدل التغير في 

الاستهلاك النهائي الكلي.

الخطوة الثانية: تحديد المنهج القيا�سي واختبار البيانات:- 2

تعتمد الدراسات التطبيقية عادة في دراسة العلاقات السببية بين المتغيرات 
المربعات الصغرى  المقدر بطريقة   )ECM( الخطأ  الاقتصادية على نموذج تصحيح 
العادية الــذي يمثل حركية المــدى القصير للعلاقة بين المتغيرات، والــذي يستخدم 
عندما تتصف المتغيرات بخاصية التكامل المشترك ويطبق عادة للتوفيق بين سلوك 
المتغيرات الاقتصادية في الأجل القصير والأجل الطويل، حيث يفترض أن المتغيرات 
الاقتصادية عادة ما تتجه في الأجل الطويل نحو حالة من الاستقرار يطلق عليها وضع 
 لأنه في كثير من الأحيان تكون أغلب سلاسل البيانات غير مستقرة 

ً
التوازن، ونظرا

وفي مثل هذه الحالات لا تصلح الطريقة التقليدية في دراسة علاقات الانحدار بين 
المــتــغــيــرات وهـــي فــي صــورتــهــا الأصــلــيــة )المــســتــوى( حــيــث يـــؤدي ذلـــك إلـــى الــحــصــول على 
مــا يسمى بــالانــحــدار الــزائــف، ومــن ثــم فــإن الاخــتــبــارات الإحصائية العادية لا يمكن 
الاعتماد عليها، ويجب أخذ الفرق الأول لجميع هذه المتغيرات لتجنب هذه الظاهرة، 
إلا أن ذلك يؤدي إلى فقدان العلاقات طويلة الأجل بين المتغيرات التي تتميز بأهميتها 
بيانات السلاسل  أنــه إذا كانت  لــدى واضــعــي السياسات الاقــتــصــاديــة، غير  الكبيرة 
الزمنية للمتغيرات غير مستقرة كل على حدة ولكنها تتصف بخاصية التكامل المشترك 
فيما بينها كمجموعة فإن البواقي تكون مستقرة مما يعني أن متغيرات النموذج تسير 
 .)18  ،17  :2015 فــي نفس الاتــجــاه، وبالتالي يتحقق توازنها فــي الأجــل الطويل )نــجــا، 
وإذا كان النموذج يحتوي على متغيرين فقط أي أن المعادلة وحيدة المتغير المستقل 
نختار منهجية »انجل-غراينجر« التي تقوم على تقدير المعادلة المطلوبة ثم استخراج 
البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند المستوى نقول بأن هذه 
المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، وإذا لم تكن ساكنة فلا نستطيع القول إنها 
. أما إذا كان النموذج متعدد المتغيرات فيمكن قياس العلاقة 

ً
 مشتركا

ً
متكاملة تكاملا

بين المتغيرات بدون أخذ الفرق الأول لها لتحديد العلاقات طويلة الأجل باستخدام 
الوقت  في  القصير  في الأجــل  المتغيرات  بين  العلاقات   عن تحديد 

ً
)VECM( فضلا المتغيرات  الخطأ متعدد  نموذج تصحيح 

)))  Jarque-BearTest : ه�ـو اختبــار إحصائ�ـي لتأكي�ـد الفرضي�ـة المنعدم�ـة »العين�ـة مسـت�قاة م�ـن جمهــرة موزع�ـة طبيعي�ـا«. ينتم�ـي هــذا الاختبــار إل�ـى الاختبـا�رات غي�ـر 
المعلمي��ة، حي��ث إن��ه لا يهت��م بالتشــابه الإحصائ��ي للبيان�ـات م��ع بيان�ـات نظري��ة بنف��س أبعاده��ا )متوس��ط وحج��م العين��ة مثال�(. يق�ـوم الاختب�ـار عل��ى قي�ـاس م�ـدى 
اقت��راب ممي��زات النزع��ة المركزي��ة للعين��ة المدروس��ة، وخصوص��ا معامل��ي الالت��واء )Skewness( والتفرط��ح )Kurtosis(، م��ع معامـالت عين��ة موزع��ة طبيعي��ا، 
ترفـ�ض  بموجبهـ�ا  التـ�ي  الحرجـ�ة،  القيمـ�ة  الكبــرى.  للعينــات  بالنســبة  الاختباريـ�ة  وبقوتـ�ه  تطبيقـ�ه  بسـه�ولة  أيضـ�ا  الاختبــار  يتميـ�ز  والتبايـ�ن.  المتوسـ�ط  بنفـ�س 
الفرضي��ة تكـ�ون بدلال��ة عتب��ة القيم��ة الاحتمالي��ة ودرج��ة الحري��ة الموافق��ة لتوزي��ع خ��ي تربي��ع. وباسـت�خدام القي��م الاحتمالي��ة )p-value( وباعتبــار عتبـ�ة )فـ�ي 
الغال�ـب تعتب�ـر 0.05(: إذا كان�ـت القيم�ـة الاحتمالي�ـة أصغ�ـر م�ـن القيم�ـة الحرج�ـة 5% ترف�ـض الفرضي�ـة المنعدم�ـة، وإذا كان�ـت القيم�ـة الاحتمالي�ـة أكب�ـر م�ـن القيم�ـة 

الحرجـ�ة 5% لا ترفـ�ض الفرضيـ�ة المنعدمـ�ة.
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نفسه. كما أنه من مزايا نموذج )VECM( أنه يساعد على تحديد العلاقة السببية بين المتغيرات في الأجل القصير من خلال 
.)ECT( والعلاقة السببية في الأجل الطويل من خلال معنوية معامل تصحيح الخطأ ،)Wald Test( اختبار

 عنه 
ً
 وبالتالي فإنه من خلال العرض السابق يمكن اختبار العلاقة السببية بين معدل التضخم والطلب الكلي معبرا

بمعدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي باستخدام أسلوب منهجية انجل – غراينجر للمعادلة وحيدة المتغير المستقل التي 
تقوم على تقدير المعادلة المطلوبة ثم استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند المستوى نقول 

.
ً
 مشتركا

ً
بأن هذه المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، أما إذا لم تكن ساكنة فلا نستطيع القول إنها متكاملة تكاملا

• اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	

يتم عمل هذا الاختبار لتحديد مدى استقرار أو عدم استقرار المتغيرات الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل 
 عــن تحديد فــتــرات التباطؤ الــزمــنــي لمتغيرا الــنــمــوذج، ومــن خــال تحليل الــبــيــانــات على برنامج 

ً
لكل متغير على حــدة فــضــا
تــحــديــد  تـــــم   )EViews10(
فــتــرة إبــطــاء واحــــدة للمتغير 
ــــدل الـــتـــضـــخـــم،  ــعـ ــ ــــع مـ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
وفــتــرة إبــطــاء صــفــر للمتغير 
المــســتــقــل مـــعـــدل الــتــغــيــر فــي 
الاســــتــــهــــاك الـــنـــهـــائـــي الــكــلــي 
هــــذا   ،)SC( لمــــعــــيــــار   

ً
وفــــــقــــــا

ــيـــــص نــــتــــائــــج  ــ ــــخـ ــلـ ــ ويــــــمــــــكــــــن تـ
ــبـــار جــــــذور الـــــوحـــــدة فــي  ــتـ اخـ

الجدول رقم )2(:

يتضح من نتائج اختبار جذور الوحدة الموضحة بالجدول أن السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات الداخلة في النموذج 
أو   ،OLS أو بطريقة  الــعــاديــة،  النموذج بطريقة المربعات الصغرى  ثــم فإنه يمكن تقدير  ساكنة عند المستوى I(0)  ومــن 

الانحدار العادي الطبيعي.)))

• اختبار التكامل المشترك:	

حيث أن المعادلة وحيدة المتغير المستقل نختار منهجية »انجل-غراينجر« التي تقوم على تقدير المعادلة المطلوبة ثم 
استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند المستوى نقول بأن هذه المتغيرات الداخلة في النموذج 
البيانات على برنامج  . ومــن خــال تحليل 

ً
 مشتركا

ً
إنها متكاملة تكاملا القول  إذا لم تكن ساكنة فلا نستطيع  أمــا  متكاملة، 

 )U( تم تحديد فترة إبطاء صفر للمتغير العشوائي، وقد كانت نتائج اختبار جذور الوحدة للمتغير العشوائي )EViews10(
كما هو موضح بالجدول السابق والتي نستنتج منها أن المتغير العشوائي )U( ساكن عند المستوى وبذلك نستطيع القول 
. وبذلك يتضح أن جميع السلاسل الزمنية الداخلة في النموذج 

ً
 مشتركا

ً
إن المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكاملا

، ومن ثم يمكن تقدير النموذج باستخدام أحد النماذج التالية:
ً
 مشتركا

ً
متكاملة من نفس الدرجة ويوجد بينها تكاملا

))) تم اختيار نموذج الانحدار بناء على القاعدة التالية: )السواعي، 2018(
• بطريقـ�ة OLS، أو 	 العاديـ�ة، أو  الصغــرى  المربعــات  طريقـ�ة  باس��تخدام  ذـج  النموـ تقديـ�ر  نسـت�طيع   I(0) المسـ�توى  عن��د  ســاكنة  المتغيـ�رات  جمي��ع  كان��ت  إذا 

الطبيعـ�ي. العاــدي  الانحدــار 
• إذا كانت جميع المتغيرات ســاكنة عند المس�ـتوى I(1) مثلا ولا يوجد تكامل مش��ترك بينها، نس��تطيع أن نأخذ الفرق الأول لكل سلس��لة حتى تصبح جميعها 	

متكاملة أو س�ـاكنة I(1) ومن ثم نس��تطيع تقدير هذا النموذج باس��تخدام طريقة المربعات الصغرى العادية.
• إذا كانت جميع المتغيرات ساكنة عند المستوى ويوجد تكامل مشترك بينها، نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام ما يلي:	

-	 نموذج انحدار المربعات الصغرى العادية باستخدام مستويات البيانات، وهذا يزودنا بعلاقة توازن المدى الطويل بين المتغيرات.
-	 نموذج تصحيح الخطأ )ECM( المقدر بطريقة المربعات الصغرى العادية الذي يمثل حركية المدى القصير للعلاقة بين المتغيرات.

• اـت متكامل�ـة م�ـن الدرج�ـة I(0) وبعضه�ـا I(1) أو مزي��ج منهم��ا نســتطيع التقدي��ر باستــخدام نم�ـوذج ARDL وطريق�ـة 	 إذا كان�ـت بع�ـض السلاس�ـل الزمني�ـة للمتغيرـ
تصحي��ح الخط��أ م��ن خال�ل ه��ذا النم�ـوذج.

جدول رقم )2( 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.548490-2.951125-1.951000-3.552973-2.954021-1.951332-ساكن

I(0)-11.60243-11.41866-11.23838-5.552342-2.856734-2.782434INF
I(0)-9.447273-9.318290-9.261373-1.149516-3.794225-3.718616CA
I(0)-------5.552342-5.467512-5.731911U المتغير العشوائي

 .)Eviews 10( بالملحق باستخدام برنامج )المصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1
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-	 نموذج تصحيح الخطأ )ECM( المقدر بطريقة المربعات الصغرى العادية الذي يمثل حركية المدى القصير للعلاقة 
بين المتغيرات.

-	 نموذج انحدار المربعات الصغرى العادية باستخدام مستويات البيانات، وهذا يزودنا بعلاقة توازن المدى الطويل 
بين المتغيرات.

فــي تقدير  نــمــوذج تصحيح الــخــطــأ  وبــاســتــخــدام 
النموذج يتضح ما يلي:

العلاقة  الــخــطــأ أن  نــمــوذج تصحيح  يتضح مــن 
مــعــدل التضخم والمــتــغــيــر المستقل  الــتــابــع  المتغير  بــيــن 
مـــعـــدل الــتــغــيــر فــــي الاســـتـــهـــاك الـــنـــهـــائـــي عـــاقـــة طـــرديـــة 
ومــعــنــويــة فـــي الأجــــل الــقــصــيــر. أي أن مــعــدل الــتــغــيــر في 
تأثير وذا دلالــة إحصائية  لــه  الكلي  النهائي  الاستهلاك 
على المتغير التابع معدل التضخم في مصر، وأنه يفسر 
حوالي 95.5% من التغير في المتغير التابع )التضخم(، 
تــؤل  لــهــا  F )342.68( والاحـــتـــمـــالـــيـــة  كـــانـــت قــيــمــة  كــمــا 
إلـــى الــصــفــر أي أن الــنــمــوذج بــكــامــلــه صــالــح للتحليل. 

المناظرة  بالقيمة الجدولية  )2( ومقارنتها  الرقم  أنها قريبة من  إلــى قيمة )Durbin-Watson())) وهــي )1.958( نجد  وبالنظر 
لعدد المشاهدات وهي )1.307( نجد أنها أكبر منها )Durbin-Watson, No Date: 4(، مما يشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي 
بين الأخطاء، أي أن المعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما يشير صحة اختبار النموذج المقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يلاحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.955 أي أن المتغير المستقل معدل التغير في الاستهلاك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 95.5% من التغير في المتغير التابع )التضخم(، وأن 4.5% من التغير في المتغير التابع معدل التضخم 

يرجع إلى عوامل أخرى )المتغير العشوائي(.

وبالنظر إلى إمكانية وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغير التابع معدل التضخم والمتغير المستقل معدل التغير في الاستهلاك 
النهائي الكلي نجد أن: معامل تصحيح الخطأ )U( معنوي عند مستوى أقل من 5% مما يدل على وجود علاقة في الأجل الطويل 
بين المتغير التابع والمتغير المستقل، غير أن معامل تصحيح الخطأ موجب مما يشير إلى عدم وجود علاقة في الأجل الطويل. وحيث 
فإن  كمجموعة  بينها  فيما  المشترك  التكامل  بخاصية  وتتصف  حــدة  على  كــل  مستقرة  للمتغيرات  الزمنية  السلاسل  بيانات  إن 

البواقي تكون مستقرة مما يعني أن متغيرات النموذج تسير في نفس الاتجاه، وبالتالي يتحقق توازنها في الأجل الطويل.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة الانحدار ونموذج تصحيح الخطأ:- 3
Estimation Command:
=========================
LS LINFL C LCA U
Estimation Equation:
=========================
LINFL = C(1) + C(2)*LCA + C(3)*U
Substituted Coefficients:
=========================
LINFL = -0.775762109562 + 1.1239232352*LCA + 0.0826348574245*U

الخطوة الرابعة: الكشف عن المشاكل القياسية بالنموذج:- 4

يمكن الكشف عن المشاكل القياسية في النموذج من خلال ثلاث خطوات هي رسم توزيع البواقي، اختلاف التباين، 
الارتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

 بالبدي�ـل 
ً
)))  يختب��ر إحصائ��ي اختب�ـار Durbin-Watson الفرضي�ـة الصفري�ـة القائل�ـة بــأن البقاي�ـا م�ـن انحدــار المربعــات الصغــرى العادي�ـة ليس�ـت مرتبط�ـة تلقائيــا

الارتبـ�اط  عـ�دم  إل��ى  م��ن )2(  القريب��ة  القيم��ة  إل��ى )4(، وتشـ�ير  م��ن )0(  القيم��ة  ف��ي   Durbin-Watson إحصائيـ�ات  اـوح  لعمليـ�ة AR1. وتترـ البقايـ�ا  تتبعـ�ه  الــذي 
التلقائ��ي، وتش��ير القيم��ة باتج��اه )0( إل��ى التراب��ط الذات��ي الإيجاب��ي، وتش��ير القيم��ة باتج��اه )4( إل��ى التراب��ط الذات��ي السـ�لبي.

Dependent Variable: LINFL 
Method: Least Squares 
Date: 04/13/20           Time: 13:25 
Sample: 1984 2018 
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.775762 0.149549 -5.187327 0.0000

LCA 1.123923 0.054462 20.63670 0.0000
U 0.082635 0.005406 15.28577 0.0000

R-squared 0.955392 Mean dependent var 2.268185
Adjusted R-squared 0.952604 S.D. dependent var 0.670245

S.E. of regression 0.145916 Akaike info criterion -0.929753
Sum squared resid 0.681328 Schwarz criterion -0.796438

Log likelihood 19.27068 Hannan-Quinn criter. -0.883733
F-statistic 342.6817 Durbin-Watson stat 1.958970

Prob(F-statistic) 0.000000
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-	 توزيع البواقي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من خلال الرسم البياني لتوزيع البواقي فإذا كان 
يمكن  المــقــدر والعكس صحيح. كما  النموذج  فــي  بعدم وجــود مشاكل قياسية  الحكم  يتم  الطبيعي  التوزيع  يتبع 
الحكم من خلال اختبار الفرض العدمي بأن التوزيع لا يتبع التوزيع الطبيعي والفرض البديل بأن التوزيع يتبع 

التوزيع الطبيعي تقدير. 
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Series: Residuals
Sample 1984 2018
Observations 35

Mean       1.02e-15
Median   0.054922
Maximum  0.196721
Minimum -0.517321
Std. Dev.   0.141559
Skewness  -1.706743
Kurtosis   6.565570

Jarque-Bera  35.53256
Probability  0.000000 

 
ً
 نظرا

ً
 طبيعيا

ً
هذا ومن خلال الشكل البياني ونتائج اختبار توزيع البواقي يمكن القول إن البواقي غير موزعة توزيعا 		

لأن الاحتمالية لها تؤل إلى الصفر وأقــل من مستوى معنوية 5%، وهــذا ما يتضح من الشكل البياني أيضا. هذا 
ويمكن إرجــاع ذلك إلى القصور النسبي في عدد المشاهدات أن أنه بزيادة عدد المشاهدات من الممكن أن يدخل 

توزيع البواقي في إطار التوزيع الطبيعي.

-	 اختلاف التباين: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار التباين واختبار الفرض الصفري بأنه 
يــوجــد متوسط مجموعة واحـــدة على  بــأنــه  فــي المجتمع، والــفــرض البديل  يــوجــد فـــروق بين متوسطات المجموعات  لا 
الأقل يختلف عن متوسطات باقي المجموعات، وفي حالة إثبات الفرض الصفري يتم الحكم بوجود مشاكل قياسية 
في النموذج، وفي حالة قبول الفرض البديل يتم الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية في النموذج. هذا ومن خلال نتائج 

اختبار التباين نجد أن الاحتمالية له )0.821( وهي أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

-	 يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار الارتباط الذاتي واختبار الفرض  الارتباط الذاتي: 
الــعــدمــي بــأنــه لا يــوجــد ارتــبــاط ذاتـــي للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، والــفــرض الــبــديــل بــأنــه يــوجــد ارتــبــاط ذاتــي 
للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، فـــإذا كــان هــنــاك ارتــبــاط ذاتـــي يتم الحكم بــوجــود مشاكل قياسية فــي النموذج 
والعكس صحيح. هذا ومن خلال نتائج اختبار الارتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن الاحتمالية 

له )0828( وهي أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ:- 5

تشير المعادلة المقدرة إلى أن التغير في الاستهلاك النهائي الكلي له أثر إيجابي ومعنوي على معدل التضخم، وأن التغير 
 من معدله 

ً
1% يترتب عليه تغير في المتغير التابع معدل التضخم بنسبة 1.12% تقريبا في الاستهلاك النهائي الكلي بنسبة 

في  التغير  2018 ينخفض معدل  لعام  المــقــدر  الكلي بمقدار الإســـراف  النهائي  انخفاض الاستهلاك  وبــافــتــراض  القائم. هــذا 
الاستهلاك النهائي الكلي من 22.13% إلى 4.23% لذات العام بنسبة انخفاض 80.9% من قيمته،))) وبالتعويض عن ذلك في 

معادلة الانحدار كانت النتائج على النحو التالي:
LINFL = -0.775762109562 + 1.1239232352*LCA + 0.0826348574245*U

هذا ويمكن تحويل المعادلة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية لتكون على الشكل التالي:

اـف بنــاء علـ�ى المعادلـ�ة التاليـ�ة: )))مجمــوع الاسـت�هلاك النهائـ�ي الكلـ�ي  )))  تـ�م حســاب نســبة الانخفــاض فـ�ي معــدل الاسـت�هلاك النهائـ�ي الكلـ�ي باس��تبعاد أثـ�ر الإسرـ
 x 100= )))2017 لعـ�ام 2018 – الإســراف المقـ�در لعـ�ام 2018( - مجمـ�وع الاستــهلاك النهائ��ي الكل��ي لعـ�ام 2017(( ÷ مجمـ�وع الاستــهلاك النهائ��ي الكل��ي لعـ�ام
وهـ�و  لعـ�ام 2018  الكل��ي  النهائ��ي  الاستــهلاك  ف��ي  التغي��ر  معـ�دل  م��ن  النسـ�بة  هـ�ذه  x 100= 4.23 (((3408.1 ÷ ((3408.1 - (609.95 -4162.2)))%. وبطـ�رح 
)22.13%( نحص��ل عل��ى مقــدار الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التغي��ر ف��ي الاستــهلاك النهائ��ي المترت��ب عل��ى اسـت�بعاد الإســراف المق�ـدر وه��و )17.9%( وبقســمته عل��ى مع�ـدل 
الاستــهلاك النهائ��ي الكل��ي لعـ�ام 2018 وه��و )22.13%( نحص�ـل عل�ـى نســبة الانخفــاض ف�ـي معــدل الاسـت�هلاك النهائـ�ي الكل�ـي نتيجـ�ة انخفــاض الاسـت�هلاك الكل�ـي 

بمقــدار الإســراف المقـ�در وه��ي )%80.9(.
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INFL= (CA)1.1239232352
*
(2.718) -0.775762109562+(0.0826348574245*-1.335893)

INFL= (4.23)1.124
*
(2.718) -0.776+(0.083*-1.336) = 2.08

أي أن معدل التضخم كان من المتوقع أن ينخفض من 14.4% إلى 2.08% أي أنه سوف ينخفض بنسبة %85.53 
، وذلك إذا تم خفض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإســراف المقدر))). وبافتراض 

ً
من قيمته أي بمقدار 12.32% تقريبا

انخفاض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإسراف والتبذير المقدر لعام 2018 ينخفض معدل التغير في الاستهلاك النهائي 
الكلي من 22.13% إلى )-1.99%( لــذات العام بنسبة انخفاض 108.99% من قيمته،)))  وبالتعويض عن ذلك في معادلة 

الانحدار كانت النتائج على النحو التالي:
INFL= (-1.99)1.124

*
(2.718) -0.776+(0.083*-1.336) = -0.9

أي أن معدل التضخم كان من المتوقع أن ينخفض من 14.4% إلى )-0.9%( أي أن معدل التضخم سوف ينخفض 
النهائي الكلي بمقدار الإســراف  تــم خفض الاســتــهــاك  وذلــك إذا   (((،

ً
تــقــريــبــا بنسبة 106.2% مــن قيمته أي بمقدار %15.3 

.
ً
والتبذير المقدر. أي أن المستوى العام للأسعار سوف ينخفض بنسبة 0.9% تقريبا

- أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على التنمية الاقتصادية
ً
خامسا

يمكن دراســة العلاقة بين الانحراف في السلوك الاستهلاكي والتنمية الاقتصادية من خلال دراســة أثر الانحراف في 
السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على الادخــار والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر عام على 

التنمية الاقتصادية في مصر وذلك على النحو التالي: 

أ قياس أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على معدلات الادخار -

يؤدي الإسراف والمبالغة في السلوك الاستهلاكي إلى تزايد الطلب الاستهلاكي ومن ثم انخفاض إجمالي الادخار، وبالتالي 
الاستثمار المــحــلــي. ويتلخص أثــر الانــحــراف فــي الــســلــوك الاستهلاكي على مــقــدار التغير والــزيــادة فــي الادخــــار نتيجة الالــتــزام 
في السلوك الاستهلاكي، والتي من أهمها  أثــر الانــحــراف  لقياس  البحث كمعيار  اتخذها  الرشيد والتي  بضوابط الاستهلاك 
البعد عن الإسراف والتبذير أي أن إجمالي الادخار سوف يرتفع بمقدار المبالغ التي يتم إنفاقها على بنود الإسراف والتبذير، 

ومن ثم ترتفع نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي كما هو موضح بالشكل البياني رقم )9(.

يتضح من الشكل أن معالجة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري وما يترتب عليه من توفير للمبالغ 
المهدرة على أوجه الإسراف والتبذير والتي تتحول مباشرة إلى الادخار ومن ثم الاستثمار، وبإضافة الإسراف والتبذير المقدر 
إلى إجمالي الادخار ترتفع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة ليحد من الانخفاض الحاد ويحافظ على الاستقرار 
في معدلات الادخار خلال فترة الانفتاح الاقتصادي ويصل إلى معدلاته السابقة بما يفوق 30% بداية من عام 2004 حتى 
خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، وتجدر الإشارة أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الادخار قبل وبعد إضافة الإسراف 
والتبذير المقدر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2011: 2018 تعود إلى إضافة التبذير المقدر بداية من عام 
2011 والآثــار الاقتصادية للثورة المصرية وعــدم الاستقرار السيا�سي خلال هذه الفترة. هذا وقد اتجهت معدلات إجمالي 

الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في التحسن بداية من عام 2016. 

)))  ت��م حس�ـاب مقــدار الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التضخ��م بن�ـاء عل��ى المعادل��ة التالي��ة: نس�ـبة الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التضخ��م= مع�ـدل التضخ��م الفعل��ي لع�ـام 2018 
)14.4( - معـ�دل التضخ��م المتوق��ع لعـ�ام 2018 بع��د اســتبعاد أث��ر الإس��راف )2.08( = 12.32.

اـف بنــاء علـ�ى المعادلـ�ة التاليـ�ة: )))مجمــوع الاسـت�هلاك النهائـ�ي الكلـ�ي  )))  تـ�م حســاب نســبة الانخفــاض فـ�ي معــدل الاسـت�هلاك النهائـ�ي الكلـ�ي باس��تبعاد أثـ�ر الإسرـ
 x )))2017 لع�ـام 2018 – الإســراف والتبذي��ر المق�ـدر لع�ـام 2018( - مجم�ـوع الاستــهلاك النهائ��ي الكل��ي لع�ـام 2017(( ÷ مجم�ـوع الاستــهلاك النهائ��ي الكل��ي لع�ـام
x 100= -1.99 (((3408.1 ÷ ((3408.1 - (821.94 -4162.2))) =100%. وبطرح معدل التغير في الاستهلاك النهائي الكلي لعام 2018 من هذه النسبة وهو 
)22.13%( نحص��ل عل��ى مقــدار الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التغي��ر ف��ي الاستــهلاك النهائ��ي المترت��ب عل��ى اسـت�بعاد الإســراف والتبذي��ر المق�ـدر وه��و )24.12%( وبقس�ـمته 
انخفـ�اض  نتيج��ة  الكل��ي  النهائ��ي  الاستــهلاك  معـ�دل  ف��ي  الانخفـ�اض  نسـ�بة  عل��ى  )22.13%( نحص��ل  وه��و  لعـ�ام 2018  الكل��ي  النهائ��ي  الاستــهلاك  معـ�دل  عل��ى 

الاستــهلاك الكل��ي بمقــدار الإســراف المقـ�در وه��ي )%108.99(.

))) ت��م حس�ـاب مقــدار الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التضخ��م بن�ـاء عل��ى المعادل��ة التالي��ة: نس�ـبة الانخف�ـاض ف��ي مع�ـدل التضخ��م= مع�ـدل التضخ��م الفعل��ي لع�ـام 2018 
)14.4( - معـ�دل التضخ��م المتوق��ع لعـ�ام 2018 بع��د اســتبعاد أث��ر الإس��راف )0.9-( = 15.3.
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(من إجمالي الناتج المحلي)% الاسراف والتبذير المقدر + إجمالي الادخار
(من إجمالي الناتج المحلي)% إجمالي الادخار 

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات الجدول رقم )3( بالملحق.

شكل رقم )9( معدلات الادخار كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل وبعد إضافة الإنفاق على الإسراف والتبذير المقدر في 
الفترة 1990: 2018

-	 الفرض الصفري: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إجمالي الادخار المحلي والاستثمار المحلي )إجمالي تكوين 
رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

-	 الفرض البديل: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إجمالي الادخــار المحلي والاستثمار المحلي )إجمالي تكوين 
رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وبالاعتماد على البيانات المتوفرة عن إجمالي الادخار والاستثمار المحلي )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( كنسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر في الفترة من 1960: 2018م، وبرنامج التحليل الإحصائي )Eviews 10(، واتباع خطوات 
الناتج المحلي  إلــى  بين إجمالي الادخــار والاستثمار المحلي كنسبة  القيا�سي للعلاقة  التحليل  التحليل كانت خطوات ونتائج 

الإجمالي على النحو التالي:

الخطوة الأولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات المتغيرات ومصادر البيانات وتقدير الإحصاءات الوصفية - 1
لمتغيرات النموذج:

ينطوي هذا النموذج على متغيرين فقط هما إجمالي الادخار والاستثمار المحلي وقد تعددت المؤشرات التي تعبر عنهما 
في الدراسات التطبيقية غير أنه بعد إجــراء العديد من محاولات القياس التجريبية تم التوصل إلى أفضل النتائج في ظل 
المؤشرات التي تم الاستقرار عليها، وقد كانت المتغيرات والمؤشرات المعبرة عنها ورموزها بالنموذج القيا�سي على النحو التالي:

-	  لبيانات البنك الدولي، والذي 
ً
إجمالي الادخــار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )S( تقديرات سنوية وفقا

يعبر عن مقدار التغير في إجمالي الادخار القومي. 

-	  لبيانات البنك الدولي، 
ً
إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )I( تقديرات سنوية وفقا

كمعبر عن الاستثمار المحلي.

هذا وقد تم أخذ قيم اللوغاريتم والفرق الأول لمتغير إجمالي الادخار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والرمز 
له )DLS( وكذلك الاستثمار المحلي )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والرمز له )DLI( وذلك 
للعمل على استقرار البيانات والتكامل المشترك بينها، كما يساعد الشكل اللوغاريتمي على افتراض خطية الدالة لاستخدام 
 
ً
طريقة المربعات الصغرى العادية )OLS( في التحليل القيا�سي، وكذلك حتى تتسم نتائج النموذج بجودة توفيق عالية نظرا

لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة بالأشكال الأخرى للدوال، كما أن المعلمات المقدرة في هذا الشكل تمثل المرونات 
الأمــر الــذي يسهل تحديد التأثير النسبي لكل متغير مستقل على المتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بكل 
متغير. هذا ومن تم رسم المتغيرات وتقدير الإحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكلات مبدئية في النموذج وذلك 

على النحو التالي:
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يتضح من الشكل: عدم وجود قيم شاذة 
أو قيم مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

ــــظ مـــــــن الإحــــــــــصــــــــــاءات الــــوصــــفــــيــــة  ــــاحــ يــ
ومــــصــــفــــوفــــة مـــــعـــــامـــــات الارتــــــــبــــــــاط لمـــتـــغـــيـــرات 
 Jarque- Bear على اختبار 

ً
النموذج واستنادا

لــلــمــتــغــيــر   )0.077( لــــه  الاحـــتـــمـــالـــيـــة  أن  حـــيـــث 
لــلــمــتــغــيــر المــســتــقــل وهــــي أكــبــر  الـــتـــابـــع و)0.35( 
ــــي مـــســـتـــوى مــعــنــويــة  مــــن الـــقـــيـــمـــة الـــحـــرجـــة وهــ
5%، فأن سلاسل البيانات لمتغيرات النموذج 

تأخذ شكل التوزيع المعتدل الطبيعي في ظل وجود تباين ثابت، حيث يرتبط إجمالي 
الادخــار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة طردية قوية مع الاستثمار 
 عنه بإجمالي تكوين رأس المال الثابت.

ً
المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي معبرا

الخطوة الثانية: تحديد المنهج القيا�سي واختبار البيانات:- 2

من خلال العرض السابق وحيث أن هذا النموذج يحتوي على متغيرين فقط 
بين معدل  السببية  العلاقة  اختبار  يمكن  المستقل  المتغير  المــعــادلــة وحــيــدة  أن  أي 
 
ً
إجمالي الادخار المحلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)S( والاستثمار المحلي معبرا

عنه بإجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )I( باستخدام 
أسلوب منهجية انجل – غراينجر للمعادلة وحيدة المتغير المستقل التي تقوم على 
تقدير المعادلة المطلوبة ثم استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي 
ساكنة عند المستوى نقول بأن هذه المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، أما إذا 

.
ً
 مشتركا

ً
لم تكن ساكنة فلا نستطيع القول إنها متكاملة تكاملا

• اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	

يــتــم عــمــل هـــذا الاخــتــبــار لــتــحــديــد مـــدى اســتــقــرار أو عـــدم اســتــقــرار المــتــغــيــرات 
 عن تحديد 

ً
الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل لكل متغير على حدة فضلا

فـــتـــرات الــتــبــاطــؤ الــزمــنــي لمــتــغــيــرا الـــنـــمـــوذج، ومـــن خـــال تــحــلــيــل الــبــيــانــات عــلــى بــرنــامــج 
 ،)I( تم تحديد فترة إبطاء واحدة لكل من المتغير التابع الاستثمار المحلي )EViews10(
 
ً
الناتج المحلي الإجمالي )S( وفقا إلــى  والمتغير المستقل إجمالي الادخــار المحلي كنسبة 

لمعيار )SC(، هذا ويمكن تلخيص نتائج اختبار جذور الوحدة في الجدول رقم )4(.

ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ يــــــتــــــضــــــح مــــــــــن نـ
اخــــــتــــــبــــــار جـــــــــــــذور الـــــــوحـــــــدة 
بـــــــالـــــــجـــــــدول أن  المــــــوضــــــحــــــة 
الــــــزمــــــنــــــيــــــة أن  الـــــــســـــــاســـــــل 
جــمــيــع المـــتـــغـــيـــرات الـــداخـــلـــة 
فـــــي الــــنــــمــــوذج ســـاكـــنـــة عــنــد 
الــفــرق الأول I(1) ولا يوجد 
ــتـــرك عــنــد  بــيــنــهــا تـــكـــامـــل مـــشـ
ــتــــــوى وبـــــــأخـــــــذ الـــــفـــــرق  المــــــســــ

الأول لكل سلسلة أصبحت جميعها متكاملة وساكنة I(1) ومن ثم نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام طريقة المربعات 
الصغرى العادية.
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شكل رقم )10( رسم بيانات المتغيرات الداخلة في النموذج

جدول رقم )4( 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.490662-2.913549-1.946654-3.490662-2.913549-1.946654-ساكن

)I(1-7.754790-7.685260-7.685314-0.434525-1.718071-1.760796I
)I(1-8.036255-8.008952-8.011863-0.911889-1.181924-1.210636S

-------2.918511-2.888480-2.869002U المتغير العشوائي
 .)Eviews 10( بالملحق باستخدام برنامج )المصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1

جدول رقم )3(
تقدير الإحصاءات الوصفية 

للمتغيرات الداخلة في النموذج
SI

13.0324220.39684Mean
13.4762418.88831Median
21.0884433.11688Maximum
1.78386010.74742Minimum
4.2241875.990397Std. Dev.
-0.4400550.646146Skewness
2.7469842.356446Kurtosis
2.0615815.123604Jarque- Bear
0.3567250.077166Probability
768.91281203.414Sum
1034.9382081.322Sum Sq. Dev.

5959Observations

تقدير علاقة الارتباط
بين المتغير التابع والمتغير المستقل

SI
0.722688491I

10.72268849S

 )Covariance( معدل التغاير
البيانات الأساسية

SI
17.977356435.2766368I
17.541317117.9773564S
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• اختبار التكامل المشترك:	

حيث أن المعادلة وحيدة المتغير المستقل تم اختيار منهجية انجل – غراينجر ومن خلال تحليل البيانات على برنامج 
)EViews10( تم تحديد فترة إبطاء صفر للمتغير العشوائي، وقد كانت نتائج اختبار جذور الوحدة للمتغير العشوائي كما 
هو موضح بالجدول السابق والتي نستنتج منها أن المتغير العشوائي )U( ساكن عند المستوى وبذلك نستطيع القول إن 
. وبذلك يتضح أن جميع السلاسل الزمنية الداخلة في النموذج متكاملة 

ً
 مشتركا

ً
المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكاملا

، ومن ثم يمكن تقدير النموذج باستخدام ومن ثم نستطيع تقدير النموذج 
ً
 مشتركا

ً
عند الفرق الأول ويوجد بينها تكاملا

باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية.

يتضح من النموذج أن العلاقة بين المتغير التابع 
 عنه بإجمالي تكوين رأس 

ً
معدل الاستثمار المحلي معبرا

المال الثابت كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والمتغير 
المــســتــقــل إجــمــالــي الادخــــــار كــنــســبــة إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
التغير نسبة  أن  أي  الإجمالي علاقة طــرديــة ومعنوية. 
إجــمــالــي الادخــــــار إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لـــه تــأثــيــر 
في  المحلي  الاستثمار  المتغير  على  إحصائية  دلالـــة  وذا 
مصر، وأنــه يفسر حــوالــي 6.8% مــن التغير فــي المتغير 
 )4.09(  F قيمة  كانت  كما  المحلي(،  )الاستثمار  التابع 
والاحــتــمــالــيــة لها أقــل مــن 5% أي أن الــنــمــوذج بكامله 
 )Durbin-Watson( صالح للتحليل. وبالنظر إلى قيمة
وهــي )1.935( نجد أنها قريبة من الرقم )2( ومقارنتها 
بــالــقــيــمــة الــجــدولــيــة المـــنـــاظـــرة لـــعـــدد المـــشـــاهـــدات وهــي 

)1.449( نجد أنها أكبر مــنــهــا،)Durbin-Watson, No Date: 4( مما يشير إلــى عــدم وجــود ارتباط ذاتــي بين الأخــطــاء، أي أن 
المعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما يشير صحة اختبار النموذج المقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يلاحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.068 أي أن المتغير المستقل معدل التغير في الاستهلاك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 6.8% من التغير في المتغير التابع )الاستثمار المحلي(، وأن 93.2% من التغير في المتغير التابع يرجع إلى 

عوامل أخرى )المتغير العشوائي(.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة الانحدار ونموذج تصحيح الخطأ:- 3
Estimation Command:
=========================
LS DLI C DLS
Estimation Equation:
=========================
DLI = C(1) + C(2)*DLS
Substituted Coefficients:
=========================
DLI = 0.00296677771329 + 0.123655318749*DLS

الخطوة الرابعة: الكشف عن المشاكل القياسية بالنموذج:- 4

يمكن الكشف عن المشاكل القياسية في النموذج من خلال ثلاث خطوات هي رسم توزيع البواقي، اختلاف التباين، 
الارتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

-	 توزيع البواقي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من خلال الرسم البياني لتوزيع البواقي فإذا كان 
يمكن  المــقــدر والعكس صحيح. كما  النموذج  فــي  بعدم وجــود مشاكل قياسية  الحكم  يتم  الطبيعي  التوزيع  يتبع 
الحكم من خلال اختبار الفرض العدمي بأن التوزيع لا يتبع التوزيع الطبيعي والفرض البديل بأن التوزيع يتبع 

التوزيع الطبيعي تقدير. 

 Dependent Variable: DLI
 Method: Least Squares
Date: 04/25/20 Time: 13:47
Sample (adjusted): 1961 2018
Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.002967 0.016706 0.177583 0.8597

DLS 0.123655 0.061146 2.022292 0.0479
R-squared 0.068059 Mean dependent var 0.001312

Adjusted R-squared 0.051418 S.D. dependent var 0.130478
S.E. of regression 0.127079 Akaike info criterion -1.254135

Sum squared resid 0.904354 Schwarz criterion -1.183085
Log likelihood 38.36991 Hannan-Quinn criter. -1.226460

F-statistic 4.089666 Durbin-Watson stat 1.935878
Prob(F-statistic) 0.047933
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Series: Residuals
Sample 1961 2018
Observations 58

Mean       6.22e-18
Median  -0.012410
Maximum  0.364734
Minimum -0.214471
Std. Dev.   0.125960
Skewness   0.663637
Kurtosis   3.410416

Jarque-Bera  4.664400
Probability  0.097082 

 
ً
 نظرا

ً
 طبيعيا

ً
هذا ومن خلال الشكل البياني ونتائج اختبار توزيع البواقي يمكن القول إن البواقي غير موزعة توزيعا 		

لأن الاحتمالية لها أكبر من مستوى معنوية 5%، وهذا ما يتضح من الشكل البياني أيضا. مما يدل على عدم وجود 
مشاكل قياسية في النموذج. هذا ويمكن إرجــاع ذلك إلى القصور النسبي في عدد المشاهدات أن أنه بزيادة عدد 

المشاهدات من الممكن أن يدخل توزيع البواقي في إطار التوزيع الطبيعي.

-	 اختلاف التباين: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار التباين واختبار الفرض الصفري بأنه 
بأنه يوجد متوسط مجموعة واحــدة على  لا يوجد فــروق بين متوسطات المجموعات في المجتمع، والــفــرض البديل 
الأقل يختلف عن متوسطات باقي المجموعات، وفي حالة إثبات الفرض الصفري يتم الحكم بوجود مشاكل قياسية 
في النموذج، وفي حالة قبول الفرض البديل يتم الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية في النموذج. هذا ومن خلال نتائج 

اختبار التباين نجد أن الاحتمالية لها )0.682( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

-	 الارتباط الذاتي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار الارتباط الذاتي واختبار الفرض 
الــعــدمــي بــأنــه لا يــوجــد ارتــبــاط ذاتـــي للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، والــفــرض الــبــديــل بــأنــه يــوجــد ارتــبــاط ذاتــي 
للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، فـــإذا كــان هــنــاك ارتــبــاط ذاتـــي يتم الحكم بــوجــود مشاكل قياسية فــي النموذج 
والعكس صحيح. هذا ومن خلال نتائج اختبار الارتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن الاحتمالية 

لها )0.835( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ:- 5

تشير المعادلة المقدرة إلى أن التغير في نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي لها أثر إيجابي ومعنوي على نسبة 
إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن التغير في إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي بنسبة 1% يترتب 
 من معدله 

ً
عليه تغير في المتغير التابع نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.24% تقريبا

القائم. هذا وبافتراض انخفاض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإسراف والتبذير المقدر لعام 2018 وهو 821.94 مليار 
جنيه يرتفع إجمالي الادخــار المحلي من 275.2 إلــى 1097.14 مليار جنيه أي أنــه ســوف يــزداد بنسبة 298.6% من قيمته، 
وبذلك ترتفع نسبة إجمالي الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.2% إلى 24.72% أي بمقدار 18.52% نقطة لذات 

العام، وبالتعويض عن ذلك في معادلة الانحدار كانت النتائج على النحو التالي:

DLI = 0.00296677771329 + 0.123655318749*DLS

هذا ويمكن تحويل المعادلة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية لتكون على الشكل التالي:
DI = (2.718)0.00296677771329 +(DS)0.123655318749		  DI = (2.718)0.003 +(2.986)0.124 = 2.148

أي أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي كان من المتوقع أن يرتفع بمقدار 214.8% من قيمته، ليرتفع من 
16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، وذلك إذا ارتفع معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.2% إلى 
18.52% أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 12.32 نقطة، وذلك بافتراض زيادة الادخار المحلي بمقدار الإسراف 
والتبذير المقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل الاستثمار المحلي يرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 1587.58 

مليار جنيه لذات العام.
DI = (2.718)0.003 +( 22.94)0.124 = 2.4777
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أي أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي كان من المتوقع أن يرتفع بمقدار 247.77% من قيمته، ليرتفع من 
16.66% إلى 41.27% أي بمقدار 24.61 نقطة، وذلك إذا ارتفع معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من %6.2 
إلــى 22.94%،))) أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 18.52 نقطة، وذلــك بافتراض زيــادة الادخـــار المحلي بمقدار 
الإسراف والتبذير المقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل الاستثمار المحلي يرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 

1831.3 مليار جنيه لذات العام.

ب اختبار العلاقة بين الاستثمار المحلي والناتج المحلي الإجمالي: -

بين الاستثمار المحلي  النمو الاقتصادي، ويمكن اختبار العلاقة  في تحريك معدلات  الفاعل  العامل  يعد الاستثمار 
والناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:

-	 الفرض الصفري: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي 
)إجمالي تكوين رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

-	 الفرض البديل: توجد علاقة ذات دلالــة إحصائية بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي 
)إجمالي تكوين رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وبالاعتماد على البيانات المتوفرة عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي )إجمالي تكوين رأس 
 Eviews( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر في الفترة من 1961: 2018م، وبرنامج التحليل الإحصائي )المال الثابت
10(، واتباع خطوات التحليل كانت خطوات ونتائج التحليل القيا�سي للعلاقة بين إجمالي الادخار والاستثمار المحلي كنسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:

الخطوة الأولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات المتغيرات ومصادر البيانات وتقدير الإحصاءات الوصفية - 1
لمتغيرات النموذج:

وقــد تعددت  الــنــمــوذج على متغيرين فقط هما مــعــدل نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي والاســتــثــمــار المحلي  ينطوي هــذا 
المؤشرات التي تعبر عنهما في الدراسات التطبيقية غير أنه بعد إجراء العديد من محاولات القياس التجريبية تم التوصل 
إلى أفضل النتائج في ظل المؤشرات التي تم الاستقرار عليها، وقد كانت المتغيرات والمؤشرات المعبرة عنها ورموزها بالنموذج 

القيا�سي على النحو التالي:

-	  لبيانات البنك الدولي.
ً
معدل النمو في الناتج المحلي )GDP( تقديرات سنوية وفقا

-	  لبيانات البنك الدولي، 
ً
إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )I( تقديرات سنوية وفقا

كمعبر عن الاستثمار المحلي.

هــذا وقــد تــم أخــذ الــفــرق الأول لمتغير معدل النمو فــي الناتج المحلي الإجمالي والــرمــز لــه )DGDP( وكــذلــك الاستثمار 
المحلي )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والرمز له )DI( وذلك للعمل على استقرار البيانات 

تــم رســم المتغيرات وتقدير  بينها. هــذا ومــن  والتكامل المشترك 
الإحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكلات مبدئية 

في النموذج وذلك على النحو التالي:

يــتــضــح مــــن الـــشـــكـــل: عـــــدم وجـــــــود قـــيـــم شـــــــاذة أو قــيــم 
مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

يلاحظ من الإحــصــاءات الوصفية ومصفوفة معاملات 
 Jarque- عــلــى اخــتــبــار 

ً
الارتـــبـــاط لمــتــغــيــرات الــنــمــوذج واســـتـــنـــادا

و)0.09(  المحلي  للناتج   )0.065( لــه  المعنوية  ومــســتــوى   Bear

))) ت��م حس�ـاب ه�ـذه النس�ـبة بن�ـاء عل��ى المعادل��ة التالي��ة: )إجمال��ي الادخ�ـار المحل��ي ع�ـام 2018 + الإس�ـراف والتبذي��ر المق��در ل�ـذات الع��ام(/ النات��ج المحل��ي الإجمال��ي(( 
– نس�ـبة الادخ�ـار المحل��ي إل��ى النات��ج المحل��ي الإجمال��ي لع�ـام 2017. وذل��ك للحص��ول عل��ى الف��رق الأول للسلس��لة الزمني��ة والتعوي��ض عن��ه ف��ي معادل��ة الانح��دار. 

.22.94 = 1.78 – 24.72 = 4437.4 /)821.94 275.2+(
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لــاســتــثــمــار المــحــلــي نــجــد أنــــه أكـــبـــر مـــن مــســتــوى مــعــنــويــة 5% ومــــن ثـــم فــــإن ســاســل 
البيانات لمتغيرات النموذج تأخذ شكل التوزيع المعتدل الطبيعي في ظل وجود تباين 
عنه   

ً
معبرا الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  كنسبة  المحلي  الاستثمار  يرتبط  حيث  ثــابــت، 

بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بعلاقة طردية قوية مع معدل النمو في الناتج المحلي 
الإجمالي.

الخطوة الثانية: تحديد المنهج القيا�سي واختبار البيانات:- 2

حيــث أن النمــوذج يحتــوي علــى متغيريــن فقــط أي أن المعادلــة وحيــدة المتغيــر 
بيــن معــدل إجمالــي الادخــار المحلــي  الســببية  العلاقــة  يمكــن اختبــار  فإنــه  المســتقل 
 عنــه بإجمالــي تكويــن رأس 

ً
كنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي والاســتثمار المحلــي معبــرا

المــال الثابــت كنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي باســتخدام أســلوب منهجيــة »انجــل-
غراينجــر« للمعادلــة وحيــدة المتغيــر المســتقل التــي تقــوم علــى تقديــر المعادلــة المطلوبــة 
ثــم اســتخراج البواقــي لهــا ثــم اختبــار الســكون وإذا كانــت البواقــي ســاكنة عنــد المســتوى 
نقــول بــأن هــذه المتغيــرات الداخلــة فــي النمــوذج متكاملــة، أمــا إذا لــم تكــن ســاكنة فــا 

.
ً
 مشــتركا

ً
نســتطيع القــول إنهــا متكاملــة تكامــا

• اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	

يــتــم عــمــل هـــذا الاخــتــبــار لــتــحــديــد مـــدى اســتــقــرار أو عـــدم اســتــقــرار المــتــغــيــرات 
 عن تحديد 

ً
الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل لكل متغير على حدة فضلا

فــتــرات الــتــبــاطــؤ الــزمــنــي لمــتــغــيــرا الــنــمــوذج، ومـــن خـــال تحليل الــبــيــانــات عــلــى بــرنــامــج 
)Eviews10( تم تحديد فترة 
إبطاء واحدة لكل من المتغير 
التابع معدل النمو في الناتج 
 ،)GDP( ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ ــلــــي  المــــحــ
ــتـــقـــل إجـــمـــالـــي  والمـــتـــغـــيـــر المـــسـ
ــابـــت  ــثـ الـ المــــــــال  رأس  تــــكــــويــــن 
ــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  كـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
لمـــعـــيـــار   

ً
ــا ــ ـــقــ ــ وفـ  )I( الإجـــــمـــــالـــــي 

تلخيص  ويــمــكــن  هـــذا   ،)SC(
نتائج اختبار جــذور الوحدة 

في الجدول التالي:

يتضح من نتائج اختبار جذور الوحدة الموضحة بالجدول أن السلاسل الزمنية أن المتغير التابع )GDP( ساكن عند 
المستوى I(0) بينما المتغير المستقل الاستثمار المحلي ساكن عند الفرق الأول I(1)  ويوجد بينها تكامل مشترك بينها ومن ثم 

نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام نموذج ARDL وطريقة تصحيح الخطأ )VECM( من خلال هذا النموذج.

• اختبار التكامل المشترك:	

حيث أن المعادلة وحيدة المتغير المستقل نختار منهجية انجل – غراينجر، ومن خلال تحليل البيانات على برنامج 
للمتغير العشوائي  نتائج اختبار جــذور الوحدة  للمتغير العشوائي، وقــد كانت  )EViews10( تم تحديد فترة إبطاء واحــدة 
القول  المتغير العشوائي ساكن عند المستوى وبذلك نستطيع  بالجدول السابق والتي يتضح منها أن  )U( كما هو موضح 
 ARDL ومن ثم نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام نموذج .

ً
 مشتركا

ً
إن المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكاملا

وطريقة تصحيح الخطأ )VECM( من خلال هذا النموذج.

جدول رقم )5(
تقدير الإحصاءات الوصفية 

للمتغيرات الداخلة في النموذج
IGDP

20.482415.201897Mean
19.044.915Median
33.1213.28Maximum
10.75-1.61Minimum

6.0067512.739987Std. Dev.
0.6194680.618194Skewness
2.3284023.850783Kurtosis
4.7995175.443514Jarque- Bear
0.0907400.065759Probability
1187.98301.71Sum
2056.62427.9293Sum Sq. Dev.

5858Observations

تقدير علاقة الارتباط
بين المتغير التابع والمتغير المستقل

IGDP
0.429236051GDP

10.42923605I

 )Covariance( معدل التغاير
البيانات الأساسية

IGDP
6.942745427.37809123GDP
35.45896656.94274542I

جدول رقم )4( 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.492149-2.914517-1.94764-3.492149-2.914517-1.946764-ساكن

I(0)-9.931969-9.841021-9.751754-1.354322-3.725862-3.934818GDP
I(1)-7.732013-7.661852-7.633984-0.498780-1.642925-1.694886I

-------4.150212-4.111051-4.272918U المتغير العشوائي
 .)Eviews 10( بالملحق باستخدام برنامج )المصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1
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يتضح من النموذج أن العلاقة بين المتغير التابع 
مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي والمــتــغــيــر المستقل 
المال  تكوين رأس  بإجمالي   عنه 

ً
الاستثمار المحلي معبرا

الثابت كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية 
ومعنوية في الأجل القصير. أي أن التغير نسبة إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي له  إلــى  الثابت  المــال  تكوين رأس 
معدل  المستقل  المتغير  على  إحصائية  دلالــة  وذا  تأثير 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وأنه يفسر حوالي 
58.2% مـــن الــتــغــيــر فـــي المــتــغــيــر الــتــابــع )الـــنـــاتـــج المــحــلــي( 
وذلـــــك فـــي الأجـــــل الــقــصــيــر. وبــتــطــبــيــق نـــمـــوذج تصحيح 
لمــتــغــيــرات  ــــحـــــدود  الـ ــار  ــبـ ــتـ الـــخـــطـــأ )VECM( وإجـــــــــراء اخـ
النموذج وذلــك لاكتشاف اتجاه العلاقة طويلة الأجل 

بين متغيرات النموذج كانت نتائج النموذج كالتالي:

Dependent Variable: GDP 
Method: ARDL
Date: 0420/28/ Time: 16:51 
Sample (adjusted): 1965 2018
Included observations : 54 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (4 lags, automatic): I
Fixed regressors : C
Number of models evaluated: 20 
Selected Model: ARDL(3, 4)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic *.Prob
GDP(-1) 0.018366 0.128675 0.142727 0.8871
GDP(-2) -0.003299 0.119952 -0.027506 0.9782
GDP(-3) -0.216284 0.106855 -2.024091 0.0489

I 0.214272 0.094903 2.257814 0.0289
I(-1) 0.272540 0.124451 2.189931 0.0338
I(-2) -0.027614 0.129882 -0.212607 0.8326
I(-3) -0.017219 0.128775 -0.133714 0.8942
I(-4) -0.288275 0.105109 -2.742633 0.0087

C 2.938544 1.011970 2.903786 0.0057
R-squared 0.582332 Mean dependent var 5.011852

Adjusted R-squared 0.508080 S.D. dependent var 2.592280
S.E. of regression 1.818147 Akaike info criterion 4.184524

Sum squared res id 148.7546 Schwarz criterion 4.516021
Log likelihood -103.9821 Hannan-Quinncriter. 4.312370

F-statistic 7.842650 Durbin-Wats on stat 2.006104
Prob(F-statistic) 0.000002

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

ARDL Error Correction Regression 
Dependent Variable: D(GDP) 
Selected Model: ARDL(3, 4)
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Date: 0420/28/ Time: 17:14
Sample: 1961 2018 Included observations: 54

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob
D(GDP(-1)) 0.219583 0.125012 1.756500 0.0858
D(GDP(-2)) 0.216284 0.102595 2.108133 0.0406

D(I) 0.214272 0.090661 2.363435 0.0225
D(I(-1)) 0.333108 0.089009 3.742391 0.0005
D(I(-2)) 0.305494 0.098220 3.110308 0.0032
D(I(-3)) 0.288275 0.101470 2.840984 0.0067

CointEq(-1)* -1.201218 0.158331 -7.586734 0.0000
R-squared 0.641377 Mean dependent var -0.114815

Adjusted R-squared 0.595595 S.D. dependent var 2.797550
S.E. of regression 1.779042 Akaike info criterion 4.110450

Sum squared resid 148.7546 Schwarz criterion 4.368281
Log likelihood -103.9821 Hannan-Quinn criter. 4.209885

Durbin-Watson stat 2.006104
* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

F-Bounds Test                 Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic 18.36975 10% 3.02 3.51
k 1 5% 3.62 4.16

2.5% 4.18 4.79
1% 4.94 5.58

ARDL Long Run Form and Bounds Test 
Dependent Variable: D(GDP)
Selected Model: ARDL(3, 4)
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Date: 0420/28/ Time: 17:00
Sample: 1961 2018 Included observations : 54

Conditional Error Correction Regression
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob

C 2.938544 1.011970 2.903786 0.0057
GDP(-1)* -1.201218 0.165026 -7.278964 0.0000

I(-1) 0.153703 0.054506 2.819916 0.0071
D(GDP(-1)) 0.219583 0.130610 1.681219 0.0996
D(GDP(-2)) 0.216284 0.106855 2.024091 0.0489

D(I) 0.214272 0.094903 2.257814 0.0289
D(I(-1)) 0.333108 0.094914 3.509577 0.0010
D(I(-2)) 0.305494 0.102692 2.974874 0.0047
D(I(-3)) 0.288275 0.105109 2.742633 0.0087

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob

I 0.127956 0.038743 3.302729 0.0019
C 2.446305 0.827807 2.955163 0.0050

EC = GDP - (0.1280*I + 2.4463)
F-Bounds Test        Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)
Asymptotic: n=1000

F-statistic 18.36975 %10 3.02 3.51
K 1 %5 3.62 4.16

%2.5 4.18 4.79
%1 4.94 5.58

Actual Sample Size 54 Finite Sample: n=55
%10 3.143 3.67
%5 3.79 4.393
%1 5.377 6.047

Finite Sample: n=50
%10 3.177 3.653
%5 3.86 4.44
%1 5.503 6.24
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يتضح من النموذج أن العلاقة بين المتغير التابع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والمتغير المستقل الاستثمار المحلي 
التغير نسبة  أن  أي  الناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية ومعنوية.  إلــى  الثابت كنسبة  المــال  تكوين رأس  بإجمالي   عنه 

ً
معبرا

إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي له تأثير وذا دلالة إحصائية على المتغير المستقل معدل نمو الناتج 
كما يشير معامل تصحيح  )الناتج المحلي(.  التابع  المتغير  في  التغير  في مصر، وأنــه يفسر حوالي 64.1% من  المحلي الإجمالي 
الخطأ بين المتغيرين في الأجــل الطويل CointEq وقيمته )-1.20( وهــي سالبة والاحتمالية لها تــؤل إلــى الصفر، وهــو ما يشير 
إلــى وجــود علاقة طويلة الأجــل بين المتغيرات الداخلة في النموذج، كما أنها تشير النسبة المئوية من أخطاء الزمن القصير 
التي يمكن تصحيحها في واحدة الزمن، من أجل العودة إلى الوضع التوازني طويل الأجل، وهو ما يشير إلى أن هناك تصحيح 
لأخطاء المدى القصير إلى المدى الطويل بسرعة تصل إلى 120%. وبالنظر إلى قيمة )Durbin-Watson( وهي )2.006( نجد 
Durbin-(،نجد أنها أكبر منها )أنها قريبة من الرقم )2( ومقارنتها بالقيمة الجدولية المناظرة لعدد المشاهدات وهي )1.428

Watson, no date: 4( مما يشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء، أي أن المعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما 
يشير صحة اختبار النموذج المقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يلاحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.64 أي أن المتغير المستقل معدل التغير في الاستهلاك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 64% من التغير في المتغير التابع )الناتج المحلي(، وأن 36% من التغير في المتغير التابع يرجع إلى عوامل 

أخرى )المتغير العشوائي(.

كما يشير اختبار الحدود كما يشير اختبار الحدود إلى أن قيمة F )18.36( تزيد عن الحد الأق�صى 1)I( عند مستوى 
معنوية 1%، 5% وهو )5.58، 4.16( على التوالي مما يدل على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات الداخلة في النموذج عند 
مستوى معنوية 1%، 5%، وأن هناك علاقة طويلة الأجل تتجه من المتغير المفسر معدل الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلي 

الإجمالي إلى المتغير التابع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى دلالة %1، %5.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة الانحدار ونموذج تصحيح الخطأ:- 3
Estimation Command:
======================
ARDL GDP I  @
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1)*GDP(-1) + C(2)*GDP(-2) + C(3)*GDP(-3) + C(4)*I + C(5)*I(-1) + C(6)*I(-2) + C(7)*I(-3) + 
C(8)*I(-4) + C(9)
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 0.0183655229323*GDP(-1) - 0.003299350856*GDP(-2) - 0.216283794805*GDP(-3) + 
0.214272203929*I + 0.272539503521*I(-1) - 0.0276138720469*I(-2) - 0.0172190673075*I(-3) - 
0.288275315283*I(-4) + 2.93854443499
Cointegrating Equation:
D(GDP) = -1.201217622729*(GDP(-1) - (0.12795638*I(-1) + 2.44630480))

الخطوة الرابعة: الكشف عن المشاكل القياسية بالنموذج:- 4

يمكن الكشف عن المشاكل القياسية في النموذج من خــال ثــاث خطوات هي اختبار المجموع التراكمي، واختلاف 
التباين، والارتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

-	 اخـتـب�ـار المـجـم�ـوع الـت�ـراكـم�ـي: يتضح مــن الشكل 
ــيـــة لــــلــــنــــمــــوذج تــــقــــع بــيــن  ــيـــعـ ــتـــجـــمـ أن الــــقــــيــــم الـ
خــطــي حـــدود الــثــقــة عــنــد مــســتــوى معنوية %5 
ــــذا مـــا يــعــنــي أن  ــــدة وهـ بــاســتــثــنــاء مــشــاهــدة واحــ
المـــــقـــــدرات ثـــابـــتـــه عـــبـــر الــــزمــــن أو خـــــال الــفــتــرة 
ــــة، وهـــــذا يــعــنــي أنــــه لا  الــزمــنــيــة مـــوضـــع الـــــدراسـ
الــنــمــوذج فهو يمثل  فــي  يــوجــد مشاكل قياسية 
علاقة طويلة الأجل ويمكن تصحيح الخطاء في 

 الأجل الطويل.
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-	 اختلاف التباين: من خلال نتائج اختبار اختلاف التباين لمتغيرات النموذج باستخدام برنامج )EViews10( يتضح 
أنه لا يوجد اختلاف في تباين حد الخطأ حيث أن مستوى المعنوية في اختبار التباين )0.0635( أكبر من 5% أي أنه 

يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

-	 الارتباط الذاتي: هذا ومن خلال نتائج اختبار الارتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن الاحتمالية 
لها )0.948( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ:- 5

تشير المــعــادلــة المــقــدرة إلــى أن التغير فــي نسبة الاستثمار المحلي )إجــمــالــي تكوين رأس المــال الــثــابــت( إلــى الناتج المحلي 
الإجمالي لها أثر إيجابي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي، وأن التغير في نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج 
 من معدله القائم في الأجل 

ً
المحلي بنسبة 1% يترتب عليه تغير في المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.82% تقريبا

القصير، 6.41% من معدله القائم تقريبا في الأجل الطويل. هذا وبافتراض ارتفاع نسبة الاستثمار المحلي )إجمالي تكوين 
رأس المال الثابت( إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، وذلك بافتراض 
زيادة الادخار المحلي بمقدار الإسراف والتبذير المقدر لذات العام كما هو موضح بالنموذج السابق وبالتعويض عن ذلك 

في معادلة الانحدار كانت النتائج على النحو التالي:

D(GDP) = -1.20*(GDP(-1) - (0.128*I(-1) + 2.446))

D(GDP) = -1.2 * (1.133 - (0.128 * 20.52 + 2.446)) = 4.73

للناتج المحلي الإجمالي عــام 2017  النمو  2018 ومــعــدل  لعام  الناتج المحلي الإجمالي  النمو  بين معدل  الــفــرق  أن  أي 
كــان من المتوقع أن يرتفع من )1.133( ليصل إلــى )4.73( نقطة ليرتفع معدل النمو في عــام 2018 من 5.31% إلــى %8.91 
أي بمقدار 67.8% من قيمته، وذلك إذا ارتفع معدل الاستثمار المحلي )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( إلى الناتج المحلي 
افــتــراض زيـــادة الادخـــار المحلي بمقدار  إلــى 35.79% أي بمقدار 214.8% مــن قيمته، والمترتب على  الإجمالي مــن %16.66 

الإسراف والتبذير المقدر 821.94 مليار جنيه.

ولا شك أن هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي سوف يكون له تأثير كبير على مستوى الرفاهية الاقتصادي، وتوفير 
العديد من فرص العمل، والسلع والخدمات في المجتمع، خاصة مع انخفاض مستويات التضخم وارتفاع مستويات الادخار 

والاستثمار، وذلك في حالة معالجة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري.

سادسًا - وسائل معالجة الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري

بعد التعرف على أثر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على معدلات التضخم والتنمية الاقتصادية، 
والآثــار الإيجابية المترتبة على الالتزام بمعايير الرشد الاقتصادي في السلوك الاستهلاكي، يتجه البحث إلى دراســة الآليات 
والوسائل التي يمكن استخدامها في معالجة هذا الانــحــراف، وذلــك مع الأخــذ في الاعتبار أن هذه المهمة ليست يسيرة وأن 
هذه الظاهرة لا يمكن التحكم فيها أو القضاء عليها على المدى القصير أو المتوسط، ومن ثم فإن الهدف هو التعرف على 
الآليات والوسائل التي يمكن استخدامها لمعالجة هذا الانحراف أو التأثير عليه بنسب مختلفة في المدى القصير والمتوسط 

والطويل، وتتمثل اقتراحات البحث في هذا الصدد فيما يلي:

1 ضرورة التوعية من خلال المساجد والمنابر الإعلامية المختلفة بالقيم الإسلامية وضوابط السلوك الاستهلاكي في  -
الإســام، ووجــوب الحفاظ على الأمــوال والممتلكات واستثمارها وحرمة إهــدار المال على أوجه الإســراف والتبذير 

والاستهلاك التفاخري.

2 الفعلي  - الاحــتــيــاج  ومـــدى  السلع  هــذه  لنوعية   
ً
وفــقــا بنسب مختلفة  الكمالية  السلع  تعزيرية على  فــرض ضــرائــب 

لأعضاء المجتمع إليها.

3 حــظــر اســتــيــراد نــوعــيــات عــالــيــة المــســتــوى مــن حــيــث درجـــة الكمالية والــتــي تـــرى الــدولــة أنـــه لا يــوجــد احــتــيــاج فعلي  -
لأعضاء المجتمع إليها، أو فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية عليها، وذلك للقضاء على ظاهرة الاستهلاك 

التفاخري.
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4 وضــع ضوابط للإعلانات التسويقية للسلع والخدمات في وسائل الإعــام المختلفة تحد من الإفــراط الشديد في  -
استخدام وسائل التسويق في إقناع المستهلكين بشراء منتجات هم في الأساس ليسوء في حاجة حقيقية إليها. وهذه 
الضوابط مثل: الرقابة الإدارية، فرض ضرائب ورسوم على الإعلانات حسب نوعية المنتج الذي يتم تسويقه من 
حيث درجة الكمالية، وضع ضوابط موضوعية على الإعلانات من حيث درجة المصداقية في وصف المنتج الذي 

يتم تسويقه ومستوى الجودة.

5 فـــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب والـــرســـوم والــقــيــود وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى اســتــهــاك المــنــتــجــات المــحــرمــة مــن وجــهــة نظر  -
التبذير مثل؛ السجائر، والــدخــان، والمــخــدرات، والخمور.  الشريعة الإسلامية والــقــانــون والــتــي تدخل تحت بند 

وذلك لدفع المستهلكين لها إلى البعد عنها أو التقليل من استهلاكها والإنفاق عليها.

6 ومتاحة  - المــصــري  للمجتمع  والثقافية  الدينية  العقيدة  مــع  ومتوافقة  آمنه  واستثمارية  ادخــاريــة  صناديق  إنــشــاء 
للجميع مهما صغر حجم المدخرات لتشجيع أعضاء المجتمع على الادخــار والاستثمار، ويفضل أن تكون رعاية 

الدولة وبعيدة عن مخاطر الاستثمار في البورصة لزيادة الأمان والثقة لدى الفئات المدخرة.

7 وثيقة  - المستقبل مثل؛ استحداث  والتحوط بشأن  الادخـــار  المجتمع على  استحداث صيغ جديدة تحث أعضاء 
تأمين ضد البطالة باشتراك شهري مدى الحياة أو لمدة معينة، وثيقة استثمار للأطفال وطلاب المدارس .. الخ. وقد 

تكون هذه الوثائق إلزامية أو غير إلزامية.

النتائج والتوصيات

تم من خلال هذا البحث مناقشة وتحليل واختبار أثـر الانحراف في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري على معدلات 
التضخم والتنمية الاقتصادية ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي:

النتائج
1 بمقارنة ضوابط ومعاييـر السلوك الاستهلاكي الرشيد في النظم الاقتصادية اتضح أن ضوابط ومعاييـر السلوك  -

الاستهلاكي فــي الإســـام أعــم وأشــمــل منها فــي الفكر الــوضــعــي، كما أنها تمتلك مــن الــضــوابــط والأحــكــام التي تجعل 
للتعرف  أنسب   

ً
الاقتصادية، ومعيارا الــدراســات  في   

ً
 وتوقعا

ً
تــصــورا أكثـر  الرشيد  من تحديد مستوى الاستهلاك 

 لقياس مدى الانحراف في 
ً
على مدى الانضباط أو الانحراف في السلوك الاستهلاكي، لذلك اتخذها البحث معيارا

السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري.

2 -  
ً
أن ضابط الإســـراف والبعد عــن مستوى الــرشــد الاقــتــصــادي والــتــوســط والاعــتــدال فــي السلوك الاستهلاكي وفقا

البحث متوسط  اتخذ  لذلك  الطبقة الاجتماعية،  إنفاق  في الإســام هو متوسط  السلوك الاستهلاكي  لضوابط 
 في تقديـر الإسراف 

ً
الاستهلاك والادخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر وشريحة الدول التي تنتمي إليها معيارا

المقدر. كما أن ضابط التبذيـر هو الإنفاق على المحرمات وهو ما اعتمده البحث في تقديـر التبذيـر المقدر في مصر.

3 يوجد تغيـر ملحوظ في السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري نحو زيادة الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل  -
للادخار بدأ من عام 1994 واستمر في ذات الاتجاه وبمعدلات أخذه في الارتفاع حتى الوقت الحاضر، وذلك ما 
يعده البحث انحراف في السلوك الاستهلاكي عن مستوى الاستهلاك الرشيد، ومستوى التوسط والاعتدال وفق 
ضوابط السلوك الاستهلاكي في الإسلام، ومتوسط معدلات الاستهلاك والادخار كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

في دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر وفقا لتصنيف البنك الدولي.

4 الــفــرض القائل بعدم وجــود علاقة معنوية وذات دلالــة إحصائية بيـن معدل التضخم ومــعــدلات التغيـر  - رفــض 
في الاستهلاك النهائي الكلي في مصر. وقبول الفرض البديل بوجود علاقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند 
مستوى معنوية أقل من 5% بيـن معدل التضخم ومعدلات التغيـر في الاستهلاك النهائي الكلي في مصر. وهو ما 
يتـرتب عليه إمكانية تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى 2.08% لذات العام أي بنسبة %85.53 
من قيمته وذلك إذا تم خفض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإسراف المقدر، وإلى )-0.9%( بنسبة 106.2% من 

قيمته وذلك إذا تم خفض الاستهلاك النهائي الكلي بمقدار الإسراف والتبذيـر المقدر.

5 رفض الفرض القائل بعدم وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية بيـن معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي  -
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الإجمالي والاستثمار المحلي )إجمالي تكويـن رأس المال الثابت( في مصر. وقبول الفرض البديل بوجود علاقة ارتباط 
ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 5% بيـن معدل الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
والاستثمار المحلي )إجمالي تكويـن رأس المال الثابت( في مصر. وبافتـراض زيــادة الادخــار المحلي بمقدار الإسراف 
والتبذيـر المقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل معدل الادخــار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي يـرتفع من 
6.2% إلى 18.52% أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 12.32 نقطة، وهذا ما يتـرتب عليه ارتفاع معدل 
الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، أي بمقدار 214.8% من 

قيمته، ليـرتفع الاستثمار المحلي يـرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 1587.58 مليار جنيه لذات العام.

6 رفض الفرض القائل بعدم وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية بيـن الاستثمار المحلي )إجمالي تكويـن رأس  -
المــال الثابت( كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وقبول الفرض 
البديل بوجود علاقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 5% بيـن الاستثمار المحلي 
في  الناتج المحلي الإجمالي  فــي  النمو  الناتج المحلي الإجمالي ومــعــدل  إلــى  الثابت( كنسبة  المــال  تكويـن رأس  )إجمالي 
مصر. وبافتـراض زيادة الادخار المحلي بمقدار الإسراف والتبذيـر المقدر 821.94 مليار جنيه، فإن معدل الادخار 
إلــى الناتج المحلي الإجمالي يـرتفع من 6.2% إلــى 18.52%، ومــن ثم يـرتفع معدل الاستثمار المحلي )إجمالي  المحلي 
تكويـن رأس المــال الثابت( إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.66% إلى 35.79%، مما يــؤدي إلى ارتفاع معدل نمو 

الناتج المحلي الإجمالي لذات العام من 5.31% إلى 8.91% أي بمقدار 67.8% من قيمته.

7 أن مشكلة الانحراف في السلوك الاستهلاكي ليست وليدة اللحظة لذلك فإن علاجها لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة  -
، وذلك من خلال الإقناع الأدبي لأعضاء المجتمع وسياسات مباشرة وغيـر 

ً
وإنما بالتدرج على المدى الطويل نسبيا

مباشرة تعمل على ضبط السلوك الاستهلاكي للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.

التوصيات
1 ضرورة العمل على ضبط السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري في ضوء الاستهلاك الرشيد وعدم الانجراف وراء  -

النـزعة الاستهلاكية والاستهلاك التفاخري، وذلك حتى يتخلص المجتمع من معدلات التضخم المرتفعة، ويتمكن 
من توفيـر المدخرات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.

2 أهمية تبني الدولة لسياسات اقتصادية وإعلامية تدفع المجتمع نحو السلوك الاستهلاكي الرشيد. -

3 الــدراســات والأبحاث حول السلوك الاستهلاكي للمجتمع المصري والعوامل المؤثـرة فيه  - أهمية القيام بالمزيد من 

وأثـره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومدى إمكانية التأثيـر والتحكم فيه.
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ملحق )1( جدول
نسبة إجمالي الادخار إلى الدخل القومي لمصر وشرائح الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، ونسبة إجمالي الادخار إلى 

الدخل القومي لمصر إلى شرائح الدول في الفترة 1991: 2018م

جمهورية 
مصر 

العربية 
EYG

الشريحة 
الدنيا من 
البلدان 

متوسطة 
الدخل 

LMC

شريحة 
البلدان 

منخفضة 
ومتوسطة 

LMY الدخل

شريحة 
البلدان 

منخفضة 
الدخل 

LIC

العالم 
WLD

معدل الادخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل الادخار 
لدول الشريحة 

الدنيا من البلدان 
متوسطة الدخل

معدل الادخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل الادخار 

لشريحة البلدان 
منخفضة 

ومتوسطة الدخل

معدل الادخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل الادخار 

لشريحة البلدان 
منخفضة 

الدخل

معدل الادخار 
في مصر نسبة 

إلى الدخل 
القومي/ 

معدل الادخار 
العالمي

1991%35%25%24 %21%141%147 %164
1992%35.3%24.8%23.8 %20.7%143%148 %171
1993%31.5%24.9%24.8 %20.6%127%127 %153
1994%23.8%26.1%26.1 %21.6%91%91 %110
1995%22.1%25.2%25.3 %22.3%88%88 %99
1996%18.6%24.6%25.1 %24.0%76%74 %78
1997%17.6%25.1%24.8 %24.2%70%71 %73
1998%18.8%24.0%24.3 %23.9%78%77 %79
1999%18.8%24.2%24.9 %23.7%78%76 %79
2000%17.5%27.2%26.3 %24.1%64%67 %73
2001%18.0%26.6%26.2 %23.2%68%68 %77
2002%18.8%27.0%27.5 %22.7%69%68 %83
2003%19.1%27.7%28.7 %22.7%69%67 %84
2004%21.9%29.8%30.7 %23.6%73%71 %92
2005%21.9%31.0%31.5%16.5%24.2%71%70%133%90
2006%22.9%33.0%33.3%18.1%25.4%69%69%126%90
2007%23.3%31.1%33.7%19.9%25.6%75%69%117%91
2008%23.4%30.9%34.6%17.3%25.2%76%68%135%93
2009%16.8%29.3%32.7%16.5%23.1%57%51%102%73
2010%18.3%31.4%34.3%18.1%24.9%58%53%101%74
2011%17.3%30.7%34.4%19.4%25.8%56%50%89%67
2012%13.2%30.5%34.2%19.5%26.2%43%39%68%50
2013%14.0%28.2%33.2%20.0%26.1%50%42%70%54
2014%12.2%28.5%33.5%21.1%26.5%43%36%58%46
2015%9.7%27.3%33.7%20.0%26.5%36%29%49%37
2016%9.8%27.3%33.2%20.9%26.0%36%30%47%38
2017%10.6%27.8%33.9%23.8%26.7%38%31%44%40
2018%14.2%28.3%35.0 %27.1%50%41 %52

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية.
 ملحق )2( جدول

نسبة إجمالي الادخار إلى الدخل القومي لمصر وشرائح الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، ونسبة وإجمالي الإسراف 
والتبذير المقدر في مصر

نسبة إجمالي 
 الادخار

إلى الدخل 
القومي 

الإجمالي في 
مصر

نسبة إجمالي 
الادخار إلى 

الدخل القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

إجمالي الادخار 
إلى الدخل 
القومي في 

مصر

إجمالي الادخار 
إلى الدخل 

القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

الإسراف 
المقدر كنسبة 

إلى الدخل 
القومي لمصر

الإسراف 
والتبذير المقدر 

كنسبة إلى 
الدخل القومي 

لمصر

الإسراف 
المقدر مليار 

جنيه

إجمالي 
الإسراف 
والتبذير 

المقدر مليار 
جنيه

1981%24%36      
1982%23.58%33.01      
1983%29.84%29.04      
1984%29.44%24.66      
1985%24.95%22.71      
1986%22.32%21.17      
1987%26.33%22.04      
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نسبة إجمالي 
 الادخار

إلى الدخل 
القومي 

الإجمالي في 
مصر

نسبة إجمالي 
الادخار إلى 

الدخل القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

إجمالي الادخار 
إلى الدخل 
القومي في 

مصر

إجمالي الادخار 
إلى الدخل 

القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

الإسراف 
المقدر كنسبة 

إلى الدخل 
القومي لمصر

الإسراف 
والتبذير المقدر 

كنسبة إلى 
الدخل القومي 

لمصر

الإسراف 
المقدر مليار 

جنيه

إجمالي 
الإسراف 
والتبذير 

المقدر مليار 
جنيه

1988%27.53%22.02      
1989%26.70%24.03      
1990%32.52%24.68      
1991%34.70%24.61      
1992%35.30%24.76      
1993%31.47%24.85Column112Column3Column4  
1994%23.83%26.14%23.83%26.14%2.31 4.06 
1995%22.12%25.17%22.12%25.17%3.05 6.25 
1996%18.63%24.58%18.63%24.58%5.95 13.73 
1997%17.62%25.09%17.62%25.09%7.47 19.99 
1998%18.77%23.96%18.77%23.96%5.19 15.07 
1999%18.79%24.18%18.79%24.18%5.39 16.67 
2000%17.50%27.22%17.50%27.22%9.72 33.21 
2001%17.96%26.55%17.96%26.55%8.59 31 
2002%18.76%27.04%18.76%27.04%8.28 31.61 
2003%19.08%27.67%19.08%27.67%8.59 36.04 
2004%21.85%29.84%21.85%29.84%7.99 39 
2005%21.90%31.00%21.90%31.00%9.10 48.88 
2006%22.86%33.04%22.86%33.04%10.18 63.2 
2007%23.34%31.14%23.34%31.14%7.80 58.62 
2008%23.43%30.88%23.43%30.88%7.45 67.31 
2009%16.83%29.33%16.83%29.33%12.50 130.38 
2010%18.32%31.36%18.32%31.36%13.05 154.27 
2011%17.31%30.65%17.31%30.65%13.34%17.04178.24227.67
2012%13.18%30.45%13.18%30.45%17.27%21.17282.48346.28
2013%14.04%28.19%14.04%28.19%14.15%18.25256.48330.8
2014%12.18%28.53%12.18%28.53%16.35%20.65339.97429.39
2015%9.72%27.30%9.72%27.30%17.58%22.28422.31535.21
2016%9.84%27.34%9.84%27.34%17.50%22.30467.86596.16
2017%10.57%27.78%10.57%27.78%17.21%22.11585.51752.24
2018%14.21%28.31%14.21%28.31%14.10%19.00609.95821.94

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية.

ملحق )3( جدول
معدلات التضخم والتغير في الاستهلاك الكلي والخاص ومعدل التغير في الواردات من السلع والخدمات في مصر، وإجمالي 

الادخار والإسراف والتبذير المقدر كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

 
التضخم، الأسعار التي 

يدفعها المستهلكون 
)% سنويا(

معدل التغير في 
الاستهلاك النهائي 

الكلي

معدل التغير في 
الاستهلاك النهائي 

الخاص

معدل التغير في 
الواردات من السلع 

والخدمات

إجمالي الادخار 
)% من إجمالي 
الناتج المحلي(

إجمالي الادخار+ الإسراف 
والتبذير المقدر )% من 
إجمالي الناتج المحلي(

1984%17.04%19.60%20.0%11.00  
1985%12.11%16.41%16.43%2.97  
1986%23.86%16.78%17.43%5.77-  
1987%19.69%24.43%26.86%19.39  
1988%17.66%20.55%21.45%85.47  
1989%21.26%22.22%24.08%14.75  
1990%16.76%25.08%27.36%25.30%31.68 
1991%19.75%18.67%19.30%27.56%34.93 
1992%13.64%21.96%22.87%8.04%35.48 
1993%12.09%13.42%13.86%8.60%31.63 
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التضخم، الأسعار التي 

يدفعها المستهلكون 
)% سنويا(

معدل التغير في 
الاستهلاك النهائي 

الكلي

معدل التغير في 
الاستهلاك النهائي 

الخاص

معدل التغير في 
الواردات من السلع 

والخدمات

إجمالي الادخار 
)% من إجمالي 
الناتج المحلي(

إجمالي الادخار+ الإسراف 
والتبذير المقدر )% من 
إجمالي الناتج المحلي(

1994%8.15%13.36%13.48%5.14%23.93%26.25
1995%15.74%16.77%16.40%15.07%22.24%25.31
1996%7.19%15.51%16.19%6.37%18.75%24.74
1997%4.63%17.47%16.26%10.15%17.74%25.26
1998%3.87%7.48%7.41%11.63%18.96%24.20
1999%3.08%5.38%4.72%2.98-%18.90%24.31
2000%2.68%11.11%11.79%8.23%17.58%27.35
2001%2.27%4.90%4.65%3.22%18.07%26.71
2002%2.74%5.34%3.52%7.24%18.90%27.25
2003%4.51%9.35%9.09%18.51%19.19%27.82
2004%11.27%14.51%14.07%41.06%21.99%30.03
2005%4.87%10.79%10.78%22.28%21.84%30.91
2006%7.64%12.80%13.18%11.05%22.97%33.20
2007%9.32%21.80%23.64%33.03%23.55%31.42
2008%18.32%19.48%20.10%33.38%23.62%31.14
2009%11.76%22.32%22.47%4.83-%16.84%29.35
2010%11.27%13.51%13.45%2.58-%17.95%30.74
2011%10.05%15.33%15.15%5.52%16.87%33.47
2012%7.12%28.98%30.46%20.30%12.87%33.55
2013%9.42%11.37%11.17%6.70%13.68%31.46
2014%10.15%17.80%17.56%11.16%11.89%32.05
2015%10.36%14.01%14.03%9.61%9.56%31.46
2016%13.81%11.25%11.75%1.85%9.70%31.71
2017%29.50%33.09%35.83%88.61%10.37%32.05
2018%14.40%22.13%23.99%28.13%13.86%32.38

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات: البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية؛ ووزارة التخطيط القومي.
 ملحق )3( جدول

بيانات نماذج الاختبار الإحصائي
التضخم، الأسعار التي يدفعها 

المستهلكون )% سنويا(
معدل التغير في 

الاستهلاك النهائي الكلي
إجمالي الادخار المحلي كنسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي
إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي
معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي
1960----%13.48%15.44--
1961----%13.97%16.07%5.16
1962----%13.40%17.86%3.88
1963----%12.64%18.47%10.52
1964----%12.93%19.40%11.51
1965----%13.88%16.88%4.91
1966----%12.24%16.39%5.05
1967----%11.78%14.07%0.81
1968----%7.35%13.01%1.61-
1969----%7.67%10.75%5.28
1970----%11.08%14.60%5.60
1971----%8.32%12.87%4.06
1972----%6.59%11.25%3.06
1973----%8.57%13.20%3.51
1974----%7.96%18.89%1.56
1975----%8.57%25.95%8.94
1976----%10.88%21.63%13.28
1977----%14.21%23.99%9.00
1978----%14.57%28.60%8.63
1979----%15.71%32.19%4.55
1980----%15.16%27.50%10.01
1981----%19.56%32.10%7.35
1982----%19.54%28.95%9.91
1983----%19.55%30.83%5.09
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التضخم، الأسعار التي يدفعها 
المستهلكون )% سنويا(

معدل التغير في 
الاستهلاك النهائي الكلي

إجمالي الادخار المحلي كنسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي

إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي

1984%17.04%19.60%18.99%30.38%9.75
1985%12.11%16.41%20.11%29.76%5.79
1986%23.86%16.78%21.09%29.48%4.74
1987%19.69%24.43%15.92%26.02%3.83
1988%17.66%20.55%15.26%33.12%5.46
1989%21.26%22.22%17.14%31.69%4.92
1990%16.76%25.08%16.70%28.91%5.67
1991%19.75%18.67%15.82%23.73%1.13
1992%13.64%21.96%16.97%19.48%4.47
1993%12.09%13.42%15.59%19.85%2.90
1994%8.15%13.36%15.14%20.63%3.97
1995%15.74%16.77%15.00%20.15%4.64
1996%7.19%15.51%12.69%18.13%4.99
1997%4.63%17.47%11.51%17.56%5.49
1998%3.87%7.48%12.00%21.50%5.58
1999%3.08%5.38%13.36%21.62%6.05
2000%2.68%11.11%12.94%19.55%6.37
2001%2.27%4.90%13.41%18.26%3.54
2002%2.74%5.34%13.64%18.00%2.39
2003%4.51%9.35%14.30%16.89%3.19
2004%11.27%14.51%15.58%16.94%4.09
2005%4.87%10.79%15.71%17.98%4.47
2006%7.64%12.80%17.11%18.73%6.84
2007%9.32%21.80%16.27%20.85%7.09
2008%18.32%19.48%16.80%22.39%7.16
2009%11.76%22.32%12.55%19.19%4.67
2010%11.27%13.51%14.26%19.50%5.15
2011%10.05%15.33%12.98%17.10%1.76
2012%7.12%28.98%8.11%16.03%2.23
2013%9.42%11.37%7.87%14.21%2.19
2014%10.15%17.80%5.21%13.64%2.92
2015%10.36%14.01%5.81%14.29%4.37
2016%13.81%11.25%5.48%15.04%4.35
2017%29.50%33.09%1.78%15.27%4.18
2018%14.40%22.13%6.20%16.66%5.31

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات: البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية؛ ووزارة التخطيط القومي.
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 ABSTRACT

This research was interested in studying and analyzing the consumer behavior of the Egyptian society 
and the extent of the deviation in it from the level of rational consumption, and the effect of that on infla-
tion rates and economic development. The research has settled on the selection of controls and standards 
of consumer behavior in Islam as a criterion for measuring the extent of the deviation in the consumption 
behavior of the Egyptian society. The research found that there is a noticeable change in the consumption 
behavior of the Egyptian society towards increasing the MPC at the expense of the MPS from 1994 and 
continued in the same direction and at rates of increasing until 2018. By examining the relationship be-
tween the inflation rate in Egypt as a dependent variable and the rates of change in total final consumption, 
a correlation relationship with direct and significant effect was found at a level of significance less than 5%. 
It was predicted that the inflation rate could have been reduced from 14.4% in 2018 to 2.08%, -0.9% for the 
same year if the final consumption was reduced the total is by the estimated extravagance, and the estimat-
ed extravagance and squandering, respectively.

Also, by examining the relationship between local savings rates and local investment in relation to 
GDP, and testing the relationship between local investment as a ratio to GDP and the rate of growth in GDP 
in Egypt, it became clear that there is a correlation relationship with a direct and significant effect between 
them at a level of significance less than 5%. Assuming that domestic savings increase by the amount of ex-
travagance and squandering estimated, the rate of domestic savings to GDP increases from 6.2% to 18.52%, 
and then the rate of domestic investment to GDP increases from 16.66% to 35.79%, which leads to a higher 
rate of GDP growth For the same year, from 5.31% to 8.91%, or 67.8% of its value. This proves the effect of 
the deviation in the consumption behavior of the Egyptian society on inflation, savings, investment, the rate 
of economic growth and economic development.

This research has exposed to means of addressing the deviation in the consumer behavior of Egyptian 
society, starting from the fact that this phenomenon is not a result of the moment and that its treatment 
can’t come at once, but rather gradually over the long term, through moral persuasion of members of so-
ciety and direct and indirect economic policies that work To control the consumption behavior of society 
within the framework of rational behavior.

Keywords: Rational Consumption - Regulations of Consumer Behavior - Egypt - Inflation - Economic 
Development - Extravagance - Squandering - Savings - Investment - Gdp - Economic Growth.




